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Abstract 

The study deals with the latest judicial and legislative developments in the 

field of administrative contract disputes, as both the judiciary and legislation, 

especially in France, worked to develop a number of solutions to confront 

problems that were facing the right of others to challenge the administrative 

contract, whether the issue related to previous acts to conclude the contract 

And paved for it, or in some subsequent acts on the implementation of the 

contract, and even in the validity of the contract itself. 

Moreover, the study included an explanation of the modern French judicial 

position regarding opening the way for others to challenge the process of 

concluding the contract and implementing it in all its phases through the full 

judicial suit, and the conditions which set for accepting these claims, in 

addition to the expansion of the discretionary power of the contract judge and 

his role in determining the fate of the contract in light of interest General and 

stability of contractual relationships. 

Finally, regarding the legislative developments, the study came on the 

most important cases that the French legislator introduced in codifying 

administrative procedures, and indicated that this position was a reflection of 

the judicial position practiced by the French State Council. Accordingly, 

reference was made to the most important types of urgent court cases in the 

field of concluding administrative contracts, the conditions for filing them, 

and the powers of the judge in them, all according to the legal organization 

thereof, which are mentioned in codifying French administrative procedures 

Key words: separable decisions, contract disputes, administrative 

contracts, urgent judiciary, contractual relationships, full legal action, 

contractual referral. 
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 الإداريالتطور القضائي والتشريعي في مجال منازعات العقد 

 *للانفصالالقابلة  الإداريةوأثره في تراجع نظرية القرارات  

 علي يونس إسماعيلد. 

 .العراق كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة دهوك، إقليم كوردستان -الاستاذ المساعد 

ali.yunus@uod.ac 

  مينأمحمد سليم محمد  د.

 العراق.-، جامعة السليمانية التقنية، إقليم كوردستانالأستاذ المساعد 

mohammed79s@yahoo.com
 

 الملخص:

ات العقد عتناولت الدراسة في ثناياها آخر التطورات القضائية والتشريعية في مجال مناز

الإداري، إذ عمل كل من القضاء والتشريع، ولا سيما في فرنسا، على وضع عدد من الحلول 

لمواجهة المشاكل التي كانت تواجه حق الغير في الطعن بالعقد الإداري، سواء تعلقت المسألة 

تنفيذ لالعقد والممهدة له، أم ببعض القرارات اللاحقة  إبرامبالقرارات الإدارية السابقة على 

 العقد، بل وحتى في صحة العقد نفسه.

فتضمنت الدراسة شرحاً للموقف القضائي الفرنسي الحديث، بخصوص فسح المجال 

العقد وتنفيذه بكافة مراحله، من خلال دعوى القضاء  إبرامللغير في الطعن في عملية 

 لاستنادافي  القضاء الكامل، والشروط التي وضعها من أجل قبول تلك الدعاوى، فلم يتوان

نصوص القانون المدني وتطبيق أحكامه الخاصة بدعوى صحة العقد، وتطبيقها في مجال  إلى

توسع السلطة التقديرية  إلىالعقود الإدارية، وذلك من أجل حفظ حقوق الغير، إضافة 

قات ستقرار العلاالقاضي العقد ودوره في تقرير مصير العقد في ضوء المصلحة العامة و

وبذلك فتح مجالاً رحباً للقاضي من أجل التدخل حتى في مسألة تنفيذ العقد  العقدية.

                                                 

  23/3/2020 جيز للنشر بتاريخ أ و 12/1/2020استلم  البحث  بتاريخ . 
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 وتوجيه مساره.

حدثها ستاأما بخصوص التطورات التشريعية، فركزت الدراسة على أهم الدعاوى التي 

عكاساً ناهذا الموقف إنما كان  بأنوبينت  الإدارية، الإجراءاتالمشرع الفرنسي في تقنين 

واع أهم أن إلىلذي مارسه مجلس الدولة الفرنسي. وعليه جرت الإشارة للموقف القضائي ا

العقود الإدارية، وهي دعاوى القضاء المستعجل لما  إبرامدعاوى القضاء المستعجل في مجال 

القضاء المستعجل لمابعدالتعاقد، وشروط رفعهما، وسلطات القاضي  وىاقبل التعاقد ودع

 لفرنسي. الإدارية ا الإجراءاتنوني لها، والوارد في تقنين فيهما، كل ذلك بموجب التنظيم القا

كما لم يغب عنا، ونحن نستعرض هذا التطور القضائي والتشريعي في فرنسا، ان نعرج 

التشريعات التي صدرت بهذا  إلىشارة قف التشريع والقضاء العراقي، والإعلى مو

 لغاءإلصادر في دعوى ثر الحكم األيل لموقف القضاء الإداري بخصوص الخصوص، وتح

 القرار القابل للانفصال على مصير العقد الذي أبرم.  

المنازعات العقدية، العقود الإدارية، الكلمات الدالة: القرارات القابلة للإنفصال، 

 .، القضاء المستعجل التعاقدي، دعوى الإلغاء، دعوى القضاء الكاملالعلاقات العقدية

 المقدمة: 

طبيق لم يكن مجرد ت الإداريةمنازعات العقود  أصابوالتشريعي الذي ن التطور القضائي إ

ولا لإدارية، اقواعد العلانية والمنافسة في العقود  احتراملقوانين الاتحاد الاوروبي حول مسالة 

حيح وضع بقدر ما هي  تص، العقد إبراممجرد إضفاء المزيد من الشفافية للإجراءات السابقة على 

تماشياّ مع  ،المنفصلة في تحقيقه الإداريةالقرارات  إلغاءعدم فعالية دعوى  قانوني سابق مرده

 .الإداريفي سبيل تطوير مبادئ القانون  الإداريوالمستمر للقضاء  الإيجابيالدور 

قابلة ال الإداريةن مسألة القرارات إنجافي الحقيقة إن قلنا لعلنا لا :إشكالية البحث

شغل مكان تالإدارية، مشاكل في التطبيق في مجال العقود وما يترتب عليها من  للانفصال
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د تحمل في ق، بإبرام عقودها ومن ثم تنفيذها الإدارةفعملية قيام ، الريادة في الوقت الحاضر

رفض  وأستبعاده اممن قد تقدم للمناقصة وجرى ، جنباتها ما يلحق الضرر بمصالح الغير

د غير أن تنفيذ العق، ستبعدين من المناقصةالم أوممن لم يكن من المشاركين  أو، عطاؤه

ا والمتعاقد ينتج أذىً بحقوقه ومصالحه. بل نزيد على م الإدارةبالشروط المتفق عليها بين 

تحقيقاً  ،من هذه النظرية انفسه الإدارةقد يستفيد المتعاقد مع  -وفي حالات معينة - تقدم

في  لانفصاللالقابلة  الإداريةة القرارات نظري فإنلمصلحة ذاتية له بإنهاء العقد. ولما تقدم 

فقه ومن جهود ال، شغلت حيزاً كبيراً من أحكام مجلس الدولة الفرنسي الإداريةمجال العقود 

بل  ،صيغٍ تحقق التوازن بين حقوق الغير تجاه أطراف العقد إلىمن أجل الوصول ، هناك

 ستقرار العلاقاتاالعامة ووبين المصلحة ، المتعاقدة الإدارةوحتى حق المتعاقد تجاه 

التعاقدية. غير أن هذه النظرية لم تستطع حل الإشكالات الناجمة عن التمييز بين دعوى 

وهو ما دفع القضاء الإدارية، ودعاوى القضاء الكامل في منازعات مجال العقود  الإلغاء

لحلول من ا ويضع عدداً من، ونة الأخيرة ليتدخل ومن بعده المشر  الفرنسي في اآالفرنسي

، يقهعن تحق للانفصالالقابلة  الإداريةأجل تحقيق الهدف الذي عجزت نظرية القرارات 

ضها والتي أقدم المشر  على تقنين بع، بتكارات مجلس الدولة الفرنسياوهذه الحلول هي من 

وذلك على هدى من أحكام مجلس الدولة بصورة خاصة الإدارية،  الإجراءاتفي قانون 

زال أحكاماً قضائية تتردد في فقه مجلس يوبعضها لا ، بصورة عامة الإداري وآراء الفقه

 .الدولة ومحاكمه

الموضو  في أن نظرية القرارات  اختياريكمن السبب في  :الموضوع اختيارأسباب 

 من أكثر المواضيع التي تثير الإشكالات، التي تدخل في عملية قانونية مركبة الإدارية

مقبول  وأالمشر  بحل نهائي  أوحيث لم يخرج القضاء الإداري، ة القضاء القانونية أمام رقاب

، ياً ثابتاً بصددهاتشريع قضائياً ولذ لم نجد موقفاً ، النتائج التي ترتبها أوبصدد الطعن فيها 

ومرورا  ،الداخلة في عملية مركبة الإداريةدماج التي منعت الطعن بالقرارات بدءاً بنظرية الإ

دي وانتهاء بنظرية القضاء المستعجل في المجال التعاقللانفصال، رات القابلة بنظرية القرا
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 ة.الإداري الإجراءاتخيرة في قانون ونة الأللإدارة الذي تبناه المشر  الفرنسي في اآ

قود الحاصل في مجال منازعات الع بيان التطور القضائي إلىيهدف البحث  :هدف البحث

اوى القضائية في مجال المنازعات العقدية والتي يمكن أن وظهور عدد من الدعالإدارية، 

الذي  عن العقد. هذا التطور للانفصالالقابلة  الإداريةنظرية القرارات  إلىتغني عن اللجوء 

بيان  إلى كما يهدف البحث، أسس لموقف تشريعي نظم فيما بعد مسألة تسوية هذه المنازعات

 براز النقائصإومعاً، في هذا الصدد ومقارنتهما العراقي  الإداريموقف المشر  والقضاء 

اء عن معرفة موقف القض ، فضلاً التشريعية الموجودة في القانون العراقي في هذا المجال

 .وتوجهه بهذا الصدد الإداريةالعراقي في منازعات العقود  الإداري

اد ومن خلال عرض وتحليل للم، لقد اعتمدنا على المنهج التحليلي :منهجية البحث

ذا تحليل وعرض وك، في القانون الفرنسي للانفصالالتشريعية المتعلقة بالقرارات القابلة 

لمنهج عن ا ، فضلاً الفرنسي الإداريالقضائية الصادرة في هذا المجال من القضاء  الأحكام

يع لمعرفة النقص الحاصل في العراق على صعيد التشر، المقارن خصوصاً بين فرنسا والعراق

 الفرنسي. الإداريمقارنة بما عليه كل من المشر  و القضاء  والقضاء

سيلة يمثل والإدارية، ن موضو  منازعات العقود أهمية البحث في أتكمن  :أهمية البحث

د العلانية فقواع، من القانوني والقضاء الفاعلللتوفيق بين مبادئ المشروعية والأفعالة 

ام تخاذه من تدابير واجراءات لإبراالإدارة بتلتزم  وماالإدارية، العقود  إبراموالمنافسة عند 

 في ذلك الإدارةأي تلكؤ من قبل  حيث إنعقودها تؤمن حقوق من يروم التعاقد  معها. ب

دور لقاضي  إيجاد فإنلذلك  ، باللامشروعية ةالعقدم مشوب إبراميجعل قراراتها السابقة على 

من مصلحة الأ وفي، لحة المشروعية تارةالعقد للنظر فيها وتحديد مصير العقد يصب في مص

ستقرار العلاقات العقدية تارةً أخرى. بل أن أهمية الموضو  تتجلى بشكل واضح االقانوني و

بعدم إنهاء العقد فيما لو أضر تنفيذه  الإدارةبالطعن في قرار ، العقد في فسح المجال للغير عن

 ضرراً جسيمًا. ، بمصلحة مشروعة وبيّنة
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همية هذا الموضو  في كونه تطوراً جديداً في مجال وسائل حسم منازعات تكمن أ إذاً 

ك على وحداثة ذلك المسل، المتقدمة الاعتباراتعلى اختلافها بشكل يراعي  الإداريةالعقود 

راز أهميتها بإلبيان مضمونها و وهو ما جاءت الدراسة، صعيد التشريع والقضاء الفرنسيين

 .من الناحية العملية

لم نطلع على دراسات سابقة تتناول ، : من خلال دراستنا هذهت السابقةالدراسا

أنها تتناول موضوعاً محدداً  أووإنما كانت دراسات تتصل بجانب من الموضو   ،الموضو 

من ، تطورهاو للانفصالولعل غالبيتها كانت تتعلق بنظرية القرارات القابلة ، من مواضيعه

ورات أنها تناولت جزءاً من هذه التط أو، التي سنشير لها غير أن تربطها بالتطورات الحديثة

 :ومنها، تخوض في جميعها أن الحديثة دون

1- Guillou Damien. La distinction entre les actes détachables et le contrat. 

In: Revue juridique de l'Ouest ،2014-3. Les juges du contrat administratif , 

Actes de la journée d'études de l'A.E.D.P. ،2 avril 2013. pp. 19-32;  

كتصرف  للانفصالالقابل  الإداريوقد تضمنت هذه الدراسة محاولة للتمييز بين القرار 

صول التاريخية الأ إلىلذلك رجع الباحث الإداري، قانوني أحادي الجانب وبين العقد 

في  نفصاللالالقابلة  الإداريةوضحاً القرارات م، وكيفية تطور هذا التمييز، للتمييز بينهما

 العقد وتلك القرارات أثناء مرحلة تنفيذ العقد. إبرامالمرحلة السابقة على 

مجلة  ،التطورات القضائية الحديثة للطعن في عقود الدولة، د.يحيى محمد مرسي النمر -2

من ، 2017، (18التسلسلي ) العدد، السنة الخامسة، 2العدد ، كلية القانون الكويتية العالمية

 مجال في للانفصالالقابلة  الإداريةنشأة نظرية القرارات  إلىأشار الباحث ، 203 -131ص

والتطورات ، منها والمدنية( في كل من فرنسا و مصر والكويت الإداريةعقود الدولة )

ا تلك التي وخصوص، في العقد ذاته الجارية عليها من حيث الطعن بالإلغاء القضائية الحديثة

 .في العقد ذاته أمام قاضي العقد وبولاية قضاء كامل بالإلغاءيقدمها الغير 

ة بحث مقدم لنيل شهادالإدارية، في العقود  بالإلغاءتطور الطعن ، وهيبة بو غازي -3
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-2009الإدارية، كلية الحقوق والعلوم ، جامعة فرحات عباس، الماجستير في القانون العام

، ئرفي كل من فرنسا والجزا للانفصالنشأة القرارات القابلة  إلىاحثة . أشارت الب2010

من عدمه في  بالإلغاءقبول الطعن  بشأنوالمواقف الفقهية والتوجهات القضائية المتباينة 

 أوخروج كالإدارية، في العقود  بالإلغاءوالتوجه القضائي الحديث للطعن الإدارية، العقود 

 .لإداريةاضد العقود  الإلغاءوالقاضي بعدم توجيه  سابقاً ل به على المبدأ المعمو استثناء

ناول فيه مبحث تمهيدي نت، تتألف دراستنا للموضو  من ثلاثة مباحث :هيكلية البحث

ومبحث أول يتضمن إيراداً لأهم للانفصال، القابلة  الإداريةمقدمة في نشأة القرارات 

وهو  ،أما الأخير، وأثرها على هذه النظريةالتطورات القضائية في مجال المنازعة العقدية 

 ،ج فيه على أهم التطورات التشريعية في فرنسا بخصوص الموضو رّ فسنع، المبحث الثاني

 .لأولانعكاس للتطور القضائي الذي تضمنه المبحث اهذه التطورات التي هي في جوهرها 

 المبحث التمهيدي

 عن العقد فصالللانالقابلة  الإداريةة القرارات أمقدمة في نش

ارات تطبيقاً لفكرة التمييز بين القر للانفصالالقابلة  الإداريةتعد نظرية القرارات  

كونها تصدر في إطار عملية قانونية أخرى ، المركبة الإداريةالبسيطة والقرارات  الإدارية

 يةالإداربخلاف القرارات ، مندمجة معها مشكلة عملًا قانونياً مركباً مثلًا،  الإداريكالعقد 

آخر كقرارات الضبط  اً قانوني البسيطة التي تصدر لوحدها دون أن تشارك معها عملاً 

 . (1)وقرار منح العلاوة السنوية لموظف معين  الإداري

في  لإلغاءباالفرنسي يمتنع في البداية عن النظر في الطعن  الإداريولقد كان القضاء 

ومن بينها القرارات الداخلة في عملية ، ةالتي تدخل في عملية مركب الإداريةالقرارات 

                                                 

جامعة ، وقكلية الحق، القرارات الإدارية المنفصلة وآلية الطعن فيها، ابتسام حجازي و عبد الحليم مرزوقي (1)

 . 6ص، 2015-2014، محمد خيضر بسكرة
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حيث  ،نطلاقاً من نظرية )الإدماج( التي تعني أن العقد كله واحد لا يمكن تجزئتها، عقدية

كان الطعن عن طريق القضاء الكامل هو الطريق الوحيد المتبع للطعن في جميع العملية 

على  وذلك، إنهائها أوذها تنفي أوومن بينها القرارات التي تدخل في تكوينها ، العقدية

 .(2)والثاني هو فكرة الحقوق المكتسبة، هو وجود الدعوى الموازية الأول :أساسين

وبدأ منذ بداية القرن العشرين بفصل ، الفرنسي عن ذلك النهج الإداريثم عدل القضاء 

واستقر على  ،نفراداالقرارات الداخلة في العملية المركبة )العملية العقدية( والطعن فيها على 

لعقد وإلى ا إلىحيث قام بتحليل العملية العقدية ، وهو ما يسمى بالمنهج التحليلي، ذلك

والطعن  ،بحيث يمكن الطعن في الأولى عن طريق القضاء الكامل، القرارات المنفصلة عنه

 ن لها من الاستقلالية ما يسمحأاعتبار على ، في القرارات المنفصلة عنه الإلغاءبدعوى 

 .(3)إلغائهاها عن العقد والطعن فيها على انفراد عن طريق بفصل

 للانفصالة القابل الإداريةبتد  نظرية القرارات افي أن مجلس الدولة الفرنسي  إذاً فلا غرو 

نه لأالإداري، ضد العقد  بالإلغاءفي الوقت الذي لم يكن يقبل الطعن الإداري، عن العقد 

                                                 

ن القاضي الإداري يستطيع أن يقضي بعدم قبول الدعوى، إذا أالمقابل،  أولموازي مؤدى نظرية الطعن ا  (2)

وجد أنه يمكن لرافع الدعوى أن يقيم دعوى قضائية أخرى غير دعوى الإلغاء، والتوصل إلى النتيجة نفسها 

قوق المكتسبة في التي تهدف إليها دعوى إلغاء القرار المطعون فيه؛  أما نظرية الحقوق المكتسبة فتعني فكرة الح

رارات نشأة مبدأ انفصال الق أولنظرية الإدماج التي كانت متبعة قبل ظهور  وفقاً العمليات الإدارية المركبة 

 داريإالإدارية الداخلة في عملية مركبة، أنه متى صدر العمل الإداري المركب والذي يتكون من أكثر من عمل 

غاء في أي من القرارات التي ساهمت في تكوينه، لسبب بسيط وهو أن لا يجوز الطعن بالإل فإنهوأصبح نهائياً، 

طرافها يجعلها بمنأى عن الطعن من الغير وفي أي جزء منها، للمزيد نهائية تلك العملية كونت حقوقاً مكتسبة لأ

مقارنة في  ةإلغاء القرارات الإدارية القابلة للانفصال )دراسة تحليلية تطبيقي، د. محمد سمير محمد جمعة ينظر: 

 .   89ص، 2013، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، القانونين الفرنسي والمصري (

- Constantin Yannakopoulos, la notion de droits acquis en droit administratif franfais, 

bibliotheque de droit public, TOME 188, L.G.D.J, p.223.     

امعة ج، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، زاء العقد الإداري )دراسة مقارنة(إ، سلطة القاضي د اللهمحمد جا أحمدسيد  (3)

 . 28ص، 2007، القاهرة
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جلس لكن الم، ودعوى القضاء الكامل الإلغاءدعوى  لم تكن توجد تفرقة واضحة آنذاك بين

ير غ الإداريةضد القرارات  الإلغاءوأصبح يقبل دعوى ، عدل عن ذلك الموقف فيما بعد

ق الغير وذلك حماية لحقو، الإداريةذاتياً وموضوعياً عن العملية  للانفصالالمشروعة والقابلة 

 . (4)الأجنبي عن العقد في الدرجة الأساس

فيه على الرغم من ندرة أحكامه قد ساير القضاء  الإداريالقضاء  فإنعراق وفي ال

ابلة الق الإداريةضد القرارات  بالإلغاءالفرنسي و المصري في خصوص الطعن  الإداري

 :كل اآتيفرعين وعلى الش إلىولذلك سوف نقسم هذا المبحث ، والمتصلة بالعقد للانفصال

 الأولالمطلب 

 عن العقد في فرنسا للانفصالالقابلة  داريةالإنشأة القرارات  

ي تلك ه :بأنها للإدارةفي المجال التعاقدي  للانفصالالقابلة  الإداريةتعرّف القرارات   

سواء أكانت الإداري، العقد  لانعقادالتي تكون إجراءً ضرورياً ولازماً  الإداريةالقرارات 

 ،ث يمكن فصلها عن العملية العقديةبحي، سابقة على ذلك العقد أم معاصرة أم لاحقة له

كد ذلك أ. وقد (5)بالإلغاءمن قبل القاضي المختص  إلغائهاوالطعن فيها إستقلالاً عن طريق 

عن  صالللانفيكون قابلاً  الإداريأن القرار  إلىمجلس الدولة الفرنسي منذ أمد بعيد حين ذهب 

 .(6)لإدارةلوإنما على التدخل المنفرد ، العقد عندما لا يتوقف وجوده على توافق إرادة الطرفين

 ،لا بد من توافر شرطين في ذلك القرار، منفصل عن العقد إداريفلكي نكون تجاه قرار 

أما ، برام العقد( لازماً وضرورياً لإالإدارييكون هذا الإجراء )القرار  بأن الأوليتمثل 

                                                 
 .7ص ،مرجع سابق ،ابتسام حجازي  (4)

 للمزيد ينظر: (5)

Guillou Damien. La distinction entre les actes détachables et le contrat. In: Revue juridique 

de l'Ouest, 2014-3. Les juges du contrat administratif, Actes de la journée d'études de 

l'A.E.D.P., 2 avril 2013. pp. 19-32. 

(6) Conseil d’Etat, 4 août 1905, Martin, requête numéro 14220, rec. p. 768 
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كانية عدم عده جزءاً لا أي ام، فيتجسد في أنه يمكن فصل ذلك الإجراء عن العقد الثاني

 .(7)على إبرامه أم كان أثناء تنفيذه سابقاً وسواء أكان ، يتجزأ منه

وإذا كانت نظرية الدعوى الموازية من أهم الأسباب التي جعلت مجلس الدولة الفرنسي 

جعلت من  التي الاعتباراتهنالك بعض  فإن، المركبة الإداريةيمتنع عن تحليل العمليات 

منفصلة يقبل الطعن فيها  إداريةقرارات ، الداخلة في عملية مركبة داريةالإالقرارات 

 نورد أهمها فيما يأتي:، نفرادابالإلغاء على 

ها من في، وبشكل خاص في النظام القانوني الفرنسي، الإلغاءإن مميزات دعوى  :أولاً 

ة المتعلقالإجراءات وذلك من حيث سهولة ، المزايا ما يغري المتقاضين باللجوء إليها

، امتدخل مح أوستلزامها وساطة اعن عدم  ، فضلاً ها من الرسوم القضائيةؤبالدعوى وإعفا

، الأحيان بل أنه وفي كثير من، لقضاء التعويض الذي يستلزم ضرورة توافر ما سبق خلافاً 

عن  فضلاً  ،المطالب بها ضئيلة جداً بحيث يستغرقها الرسم أوقد تكون المبالغ المستحقة 

سح مما ف، الأوفق استعمالاً من دعوى التعويض الإلغاءلذلك كانت دعوى ، المحامي أتعاب

 .(8)ةالمجال لفصل تلك القرارات عن العملية التعاقدية والطعن فيها على حد

المقدم  غاءبالإلن الدفع بوجود الدعوى الموازية ليس مسوغاً كافياً لرفض الطلب إ :ثانياً 

وإن كانت قريبة ومشابهة مع تلك التي تحققها  -ن نتائجها أاعتبار على ، من أطراف العقد

 في بعض الحالات. الإلغاءقضاء  إلىبل قد يكون أجدى لهم من اللجوء ، الإلغاءلهم دعوى 

ن ذلك الشرط )انتفاء الدعوى الموازية( هو شرط لا أوقد تكشّف لمجلس الدولة الفرنسي 

ن للشروط الموضوعة م وفقاً د تلك الدعوى بل لا يمكن أن توج، الأمروجود له في حقيقة 

ي دعوى ه الإلغاءذلك أن دعوى ، قبل قضاء المجلس لتطبيق شرط انتفاء الدعوى الموازية

دأ وبالتالي ب، غير المشروعة الإداريةالقانون العام الأصيلة والوحيدة لإلغاء القرارات 

                                                 
  .366، ص2004، الأردن، ثقافة للنشر والتوزيعدار ال، 1ط، موسوعة القضاء الإداري، د. علي خطار شطناوي (7)

 . 92ص، مرجع سابق، د. محمد سمير محمد جمعة (8)
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 الإداريةلقرارات نظرية ا وقام بتطبيق، المجلس يتخلى شيئا فشيئاً عن تطبيق ذلك الشرط

 .(9)للانفصالالقابلة 

 مسلك المجلس ذلك كان فإن، للمتعاقدين كان شرط الدعوى الموازية مفيداً  إذا :ثالثاً 

قاضي العقد  إلىهؤلاء لم يكن باستطاعتهم اللّجوء  حيث إن، سيشكل ضرراً بليغاً تجاه الغير

نفسه  ولا يمكن في الوقت، صحة العقد أنه ليس لغير أطراف العقد التناز  في اعتبارعلى 

 يمكن و بالتالي لا، على أساس أن تلك القرارات مندمجة مع العقد، الإلغاءقاضي  إلىاللجوء 

نا بفصل قم إذاإلا ، وهذا يعني أن الغير محروم من ضمانة حقيقية لا تتوافر، أن تنفصل عنه

لعملية سبق اتلك التي ت خصوصاً ، القرارات المرتبطة بعملية عقدية عن العقد نفسه

لذلك وبموجب هذه النظرية أصبحت تمنح الفرصة  .برام العقد()القرارات الممهدة لإ

ها للقانون لمخالفت بالإلغاءعن العقد  للانفصالالقابلة  الإداريةلهؤلاء للطعن في القرارات 

 .(10)التي حددها القانون الإلغاءوخلال مراحل دعوى 

الفرنسي كان من أجل بسط  الإداريالنظرية من قبل القضاء ستحداث هذه اإن  :رابعاً 

ية مركبة داخل عملية قانون الإدارةخير رقابته على بعض التصرفات القانونية الصادرة من الأ

، رمتهاالعملية ب انتهاءنتظار اإدارية كانت أم مدنية( دون  الإدارة) ومنها العقود التي تبرمها 

ية نتظار كانت تترتب عليه آثار قانونن مثل ذلك الاأاعتبار على ، ومن ثم الطعن فيها ككل

 وبطء إجراءات، كتأخر حسم بعض القرارات والفصل فيها من قبل القضاء، سلبية

ضيا  حقوق بعض الذين تشملهم العملية من دون مسوّغ  إلىوهو ما كان يؤدي ، العدالة

 .(11)حتى منطق معقول أوسند قانوني  أو

عقود ال بشأنالفرنسي أن توحيد الحلول القضائية  الإداريلقضاء لما رأى ا :خامساً 

                                                 
 . 7ص ،مرجع سابق ،ابتسام حجازي (9)

 .. 56-53ص، مرجع سابق، د. أشرف محمد خليل حماد (10)

 ..67ص،، د. محمد سمير محمد جمعة (11)
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نه يهمل لأ، كبيراً  أوالمركبة يعد بحد ذاته خطأ فاضحاً  الإداريةالبسيطة والعقود  الإدارية

 لإداريةاوجد من الأفضل فصل القرارات ، الجانب التنظيمي في تكييف العقود الحديثة

، الخاص به النظام القانوني إلىبحيث يخضع كل منهما ، تهالمرتبطة بعملية عقدية عن العقد ذا

 .(12)القواعد العامة الخاصة بكل منهما إلىأي 

بقة على والسا الإداريةوبذلك أصبح بالإمكان فصل الأعمال التمهيدية لإبرام العقود     

لم  هحيث إن، بحد ذاتها إداريةضدها بوصفها قرارات  الإلغاءوقبول دعوى الإداري، العقد 

. كما ذهب (13)ضد تلك القرارات بالإلغاءيكن بالإمكان قبل نشأة تلك النظرية أن يطعن 

أن بعض القرارات التي تتخذ أثناء تنفيذ العقد يمكن أن تكون قابلة  إلىالمجلس مؤخراً 

 مثل قرار إنهاء العقد. وكما سنأتي على تفصيله لاحقاً. الإلغاءوتخضع لقضاء  للانفصال

 ني المطلب الثا

 عن العقد في العراق  للانفصالالقابلة  الإداريةنشأة القرارات 

مجلس الدولة الفرنسي عن النظر في القرارات التي تسبق العملية التعاقدية  امتنا كان  إذا

ابلة الق الإداريةذات أصل تاريخي خاص بذلك القضاء ليتبنى بعدها نظرية القرارات 

ذ نشأته رّ منالعراقي أق الإداريالقاضي  حيث إن، راقفالأمر ليس كذلك في العللانفصال، 

لى ولما كانت القرارات السابقة ع، عن العملية المركبة للانفصالنظرية القرارات القابلة 

نهائية وأمكن تحقيق أثارها بصفة مستقلة عن  إداريةهي قرارات ، العقد والممهدة لإبرامه

رادتها بإ الإدارةفصاحاً من جهة إاعتبارها ب، ولم يعين مرجع خاص للطعن به، العقد نفسه

بإنشاء  ،المنفردة بما لها من سلطة بموجب القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين

طعن ال الإداريلذلك كان للقضاء ، إنهاء مركز قانوني قائم أوتعديل  أومركز قانوني معين 

                                                 
ربي بن جامعة الع ،صلة والمنفصلة في مجال الصفقات العموميةعمال الإدارية المتالأ ،سعاد قرعيش و كمال دريد  (12)

 .. 10ص، 2018-2017، الحقوق قسم، -البواقي أم–مهيدي 

 . 275ص، 1981، دار النهضة العربية، ول، الجزء الأالوجيز في القضاء الإداري، د. سعاد الشرقاوي  (13)
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 آخر لم يعيّن مرجع خاص للطعن به. اريإدشأنه شأن أي قرار ، بها استقلالاً عن العقد ذاته

ومن ثم يعود تاريخ تطبيق تلك النظرية في المجال العقدي في العراق بظهور نشأة القضاء 

حيث خصّه القانون بالنظر في ، حديث نسبيا ً بأنهالذي يتميّز ، 1989فيه عام  الإداري

..( .يئات في دوائر الدولةالتي تصدر من الموظفين واله الإداريةصحة ) الأوامر والقرارات 

ولما كانت ، وغيرها الإداريةومنها المتعلقة بالعقود  الإداريةدون غيرها من المنازعات 

 ) والكلام هنا ليس عن القرارات الإداريةالعقود  إبرامالتي تسبق عملية  الإداريةالقرارات 

الإداري، قد ية تسبق عملية العنهائ إداريةإنهائه( هي قرارات  أوالمتعلقة بتنفيذ العقد  الإدارية

 اءالإلغويمكن لقاضي الإداري، محكمة القضاء  اختصاصلذلك فهي كانت تدخل ضمن 

وهو ما اتبعته المحكمة في قراراتها بهذا ، الإلغاءمن فرض رقابته عليها عن طريق دعوى 

 إلىالحال كذلك  توظل، (14)الخصوص على الرغم من ندرة أحكامها الصادرة بهذا الشأن

القسم  إلى استناداً  (15)2008( لسنة 1أن صدرت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )

)في  إداريةإذ جرى تشكيل محكمة ، 2004( لسنة 87( من أمر العقود العامة رقم )12)

                                                 
( قضاء 81( . وقرارها في الدعوى رقم )6/6/1992( في 1992/ف أ/92من ذلك : قرار المحكمة رقم ) (14)

 في للإدارة التقديرية السلطة، الجابري عباس منةآ –عن : د. علي يوسف الشكري  نقلاً (. 31/12/1991في ) إداري

 . 5و ص 3، ص2013، 3 ، الإصدار(11)المجلد، كربلاء جامعة مجلة(، مقارنة دراسة) العراقي القانون في المناقصات

 وزير من راربق الإنمائي والتعاون التخطيط وزارة في تشكل – أ – ثانياً  ")أ( من التعليمات ونصها :  ثانياً  10م/ (15)

 القضاء مجلس ــهينسب قاضي برئاسة العطاءات مقدمي اعتراضات في بالنظر مختصة محكمة الإنمائي والتعاون التخطيط

تقل درجته الوظيفية عن مدير عام وممثل عن كل من اتحاد ثل عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لا مم وعضوية الأعلى

 لـدى تراضالاع العطاءات لمقدمي – ثالثاً .  "المقاولين العراقيين واتحاد الغرف التجارية من ذوي الخبرة والاختصاص 

لمادة على قرارات هذه ا( من ثانياً الإدارية المشكلة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي المنصوص عليها في البند ) المحكمة

(  7لال ) خ إقليمالإحالة الصادرة عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في 

التعاقد في  رئيس جهة أويام عمل رسمي تبدأ من تاريخ قرار الوزير المختص أورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أسبعة 

 . "بموضو  الشكوى  إقليمفظة غير المنتظمة في المحا أو قليمالإ
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، (16)مقدمي العطاءات ضد قرارات الإحالة  اعتراضاتوزارة التخطيط( تختص بالنظر في 

ن لها أن فكا، حين نظرها في القضايا المرفوعة إليها لاختصاصاتاوأُعطيت لها العديد من 

 تقرر:

 .قدم خارج المدة التي حددتها التعليمات إذا شكلاً  الاعتراضعدم قبول  -1

مرجعها  إلىوإعادة الأوراق ، وإلغاء قرار الموافقه على الإحالة، الاعتراضقبول  -2

 .تبا  قرار المحكمة المسببلا

، لالعطاء تم بشكل سليم وعاد اختيار بأنقتنعت ا إذا، ع التسبيبم الاعتراضرد  -3

: كتقديم عطاء من  ًمثلاً وجود مانع من قبول عطاء معين  أون قرار الإحالة صحيح. أو

 .(17)سمه في القائمة السوداءاعطائه بسبب إدراج  استبعادشخص جرى 

 ه لا تتوافر فيهن عطاء المعترض عليأو، عطاء المعترض هو الأفضل بأنالحكم  -4

لقرار ا اتخاذ -عن ذلك فضلاً  –ولها حينئذ ، الشروط الصحيحة ولا المواصفات المطلوبة

 .(18)المذكور الأمرللأسس التي اعتمدها  وفقاً عادة المناقصة إب

                                                 
أمر سلطة  حيث إن... و ":  بأنه 7/8/2012في  2012لسنة  59جاء في قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقم  (16)

قد حدد  2008( لسنة 1وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) 2004( لسنة 87المؤقتة )المنحلة( رقم ) الائتلاف

العقد ...  قبل توقيع الإدارةكمة العقود الحكومية وهي المختصة بالنظر في صحة القرارات الصادرة عن مح اختصاصات

لاتختص محكمة  بأن( من قانون مجلس شورى الدولة قضت 7( من المادة )خامساً الفقرة )جــ( من البند ) حيث إنو

عليها  لاعتراضا أوللتظلم منها  لتي رسم القانون طريقاً القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ا

لاتختص محكمة القضاء الإداري بالقرارات الإدارية )يرى المجلس :  أسباب الطعن فيها . وتأسيساً على ما تقدم من أو

 .  (نصوص واردة في العقد  إلى استناداً  الإدارةالتي تصدرها 

 /https://www.moj.gov.iq/view.153:  آتياعلى الموقع  الإنترنتالقرار منشور على 

لمدعية دراج الشركة اإن ما قررته وزارة التخطيط بأ "في وزارة التخطيط العراقية :  جاء في قرار للمحكمة الإدارية (17)

ي رنقلًا عن: د. علي يوسف الشك "في القائمة السوداء مانع من قبول العطاء لذا قررت المحكمة برد دعوى المدعية ... 

 . 11ص، مرجع سابق ،منة عباس الجابريآو 

ن ، مجلة جامعة جيهاالعقد الإداري )دراسة مقارنة( اختصاصاتمعضلة القيود على ، د. عصمت عبد المجيد بكر (18)

 .38ص، 2007، حزيران، 1العدد ، 1المجلد ، ربيل العلميةأ
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العقد الذي  إلغاء)أي الوحدة الحكومية(  الإدارة الائتلافهذا وقد خوّل أمر سلطة 

 الاعتراضوافقت المحكمة على  إذا، ي رست عليه المناقصةالذ الأولأبرم مع المقاول 

الإجراء الصحيح  تخاذبإأمرت جهة التعاقد  أو، وحكمت لصالح المناقص المعترض

 .الأمرالأنظمة المنصوص عليها بموجب سلطة هذا  أو الأمروالمنسجم مع ذلك 

ة فيه لك المحكمفإنشاء ت، تلك المحكمة وتشكيلها إلىنتقادات عديدة اولقد وجّهت     

أن الأخير  على أساس، العراقي الإداريالقضاء  لاختصاصاتتشتيت وتفتيت بل وإنقاص 

اء ومنها قرارات إرس، تلك العقود إبرامكان هو المختص بمنازعات القرارات السابقة على 

 كما أن ،عدم إبرامه أوالعقد  إبراموقرار ، ستبعادهماناقصة وقرارات حرمان المناقصين والم

فلم يكن قضاء عاديا ولا ، تشكيلة المحكمة كانت تقع خارج النظام القضائي العراقي

مما رتب مشكلة في الحصول على الأغلبية ، نها كانت مشكلة من أربعة أشخاصأإدارياً. كما 

أما  ،كان من القضاة -وهو الرئيس -عن أن أحد أعضائها فقط  ، فضلاً القرارات اتخاذعند 

الواردة في  اختصاصاتها. ثم إنها كانت تمارس (19) وا من صنف القضاةالباقون فلم يكون

والتي هي مذكورة على سبيل المثال )وهو ما يتعارض مع ما هو  2004الصادر عام  الأمر

، الأمرعوبة وما زاد في ص، الهيئات القضائية( لاختصاصاتسائد في التشريعات من تحديد 

انون بموجب الق، القضاء العادي فيما بعد إلىتلك المحكمة  اختصاصاتأن المشر  نقل 

، لأمر العقود العامة المذكور في أعلاه الأولقانون التعديل   2013( لسنة 18رقم )

أصبح يتولى القضاء العادي  فإنه، المذكور الأول( من قانون التعديل 2وبحسب المادة )

 .الإداريةمة )محكمة البداءة( النظر في المنازعات التي كانت تتولاها المحك

، عن العقد المنفصلة الإداريةالفصل حتى في المنازعات المتعلقة بالقرارات  فإنلذلك    

تلك  اصاختصالعراقي لم تبق من  الإداريمحكمة القضاء  اختصاصمن  سابقاً والتي كانت 

 ومن ثم  يمكن .القضاء العادي متمثلًا بمحكمة البداءة إلىبل ذهبت جميعها ، المحكمة

                                                 
 39ص، المرجع نفسه، د. عصمت عبدالمجيد بكر (19)
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ن المشر  العادي العراقي قد جاء في هذا التعديل على نظرية القرارات القابلة إ لالقو

 .(20)ثراً بعد عينأوجعل منها للانفصال، 

 الأولالمبحث 

ة وأثرها على نظري الإداريالتطورات القضائية في مجال منازعات العقد  

 عن العقد للانفصالالقرارات القابلة 

يين سواء في فرنسا أم  في العراق لم يستقرا على موقف إن موقف القضاء والفقه الإدار

ن م الإداريعن العقد  للانفصالالقابلة  الإداريةواحد من ضرورة وجود نظرية القرارات 

على مصيرالعقد من جهة  الإلغاءمثل هذه القرارات أمام قاضي  إلغاءومدى أثر حكم ، جهة

يبه العقد ليص إلىلا يمتد  لانفصاللالقرار القابل  إلغاءأخرى. فموقف يتجه نحو أن 

، هولا تسعف الغير بحماية حقوق، الإلغاءفلا تبقى هنالك فائدة عملية من دعوى ، بالعوار

لقرار مثل هذا ا إلغاءجازماً أن ، وآخر يسيرعكس ذلك وإنما يبقى لقاضي العقد تقرير ذلك.

كما ، العقدية في العلاقات قرارالاستمما يؤثر سلباً على ، العقد أيضاً  إلغاءيتطلب بالضرورة 

 بالمصلحة العامة.  قد يترتب عليه ضرر

 ،كما أن لكل منهما ما يقدح فيهما، ما يساندهما الاعتباراتولا شك أن لكلا الموقفين من 

 إلى ،من هذا القرن الأولولا سيما في نهاية العقد ، الفرنسي الإداريالذي دفع بالقضاء  الأمر

قانوني وتحفظ الأمن ال، اد حلول جديدة تصب في مصلحة الغير من جهةبذل جهود حثيثة لإيج

من أجل سد الثغرات التي صاحبت نظرية ، في العلاقات العقدية من جهة أخرى والاستقرار

 وهذا ما سنحاول بيانه في المطلبين اآتيين:للانفصال، القابلة  الإداريةالقرارات 

 

 

                                                 
 ر التطورات في موقف المشر  العراقي هذا في موضع لاحق من الدراسة.خآوسنأتي على  (20)
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  الأولالمطلب 

  للانفصالالقرارات القابلة  بشأن الموقف القضائي الحديث

 العقد انعقادالسابقة على 

، لعقدا إبرامتكون سابقة على  للانفصالالقابلة  الإداريةن أغلب القرارات أ المعروف

عقد أم لا؟  ال إلىيمتد  الإلغاءفهل أن حكم قاضي ، ومن ثم يثيرالطعن فيها إشكاليةً كبيرة

مجلس الدولة المرن والمتطور بخصوص هذا  للإجابة على هذا السؤال سنعرض لموقف

  اآتيين:وذلك من خلال الفرعين، السؤال

  الأولالفرع 

 للحكم القضائي نحو بطلان العقد تبعاً  الاتجاهتطور 

 القرار المنفصل السابق على الإبرام بإلغاء 

 القابلة الإداريةالفرنسي ومنذ نشوء فكرة القرارات  الإداريبعد أن كان القضاء   

وخصوصاً تلك المنفصل عن العقد ) الإداريالقرار  إلغاءمستقراً على أن للانفصال، 

ن إبرامه( لا ترتّب بالضرورة بطلا أوالتي تسبق عملية تكوين العقد  الإداريةالقرارات 

 بدأ ذلك القضاء، قام أحد أطراف العقد برفع دعوى بشأنه أمام قاضي العقد إذاالعقد إلا 

، من قبلُ  ستقر عليهاوأصبح يخالف في بعض أحكامه ما ، ه شيئاً فشيئاً يغير من وجهة نظر

وهذا ما يستشف من أحكامه التي ، (21)على العملية العقدية ككل الإلغاءبصدد اثر ذلك 

ام ومن أوائل أحك، المنفصل الإداريالقرار  بإلغاءرتب فيها بطلان العقد تبعاً للحكم 

الصادر بالتصديق يؤدي من  الإداريالقرار  إلغاء" :المجلس بهذا الصدد ما قرره من أن

 ستصدار حكم بذلك مناضرورة  إلىدون حاجة ، فصم الرابطة العقدية إلىتلقاء نفسه 

                                                 
كلية  ،ةداريالإجراءات المدنية والإنظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون  ،عزالدين كلوفي (21)

 107ص ،2012-2011،بجاية -جامعة عبدالرحمن ميرة  ،الحقوق
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يصبح طلب التفسير المحال للمجلس عديم الجدوى ما دام أن العقد وبالتالي ، قاضي العقد

 .(22)" الإلغاءذاته قد أبطل بموجب قرار 

 الحكم الذي، الاتجاهى لمجلس الدولة الفرنسي التي سايرت هذا الأخر الأحكامومن 

 الإدارة الصادر من الإداريقرر بموجبه بطلان العقد الموقع من المقاول نتيجة بطلان القرار 

م حق الممارسة بينه وبين من لهلتزامها بإجراءات ادون ، ختيار أحد المقاولين لبناء مدرسةاب

 .(23)"ة شتراك في هذه الممارسدعوة المؤسسات التي يحق لها الام حيث لم تت، شتراك فيهاالا

ينبغي على قاضي العقد ؛حتى من تلقاء  بأنه، (24)ثم عاد مرة أخرى ليقرر في حكم جديد 

على بطلان العقد  -القرار المنفصل بشأن – الإلغاءنفسه؛ أن يعتد بالنتائج التي رتبها قاضي 

عيته عن العقد لعدم مشرو للانفصالوعية القرار القابل أن عدم مشر اعتبارعلى ، محل النزا 

 إلغاءثير أصريحاً من المجلس بت عترافاً اورة بطلان العقد نفسه. وهذا شكل يرتب بالضر

ة نحو وهو ماكان خطوة كبير، القرار المنفصل عن العقد والسابق عنه على العقد المرتبط به

 .(25)مستقبلاً  الاتجاهالأخذ بهذا 

فبراير  8صدار قانون إأن قام المشر  الفرنسي ب، الحديث الاتجاهن هذا وقد تمخض ع

تخاذ لا للإدارةسلطة إصدار أوامر  الإداريةالذي منح المجلس والمحاكم ، 1995

                                                 
القرارات الإدارية القابلة ، عن : عاطف محمد شوقي الشهاوي نقلاً  1/3/1946حكم مجلس الدولة الفرنسي في  (22)

 . 365ص، 2007، طروحة دكتوراهأ، للانفصال في قضاء مجلسي الدولة الفرنسي والمصري

(23) Conseil d'Etat, 1 SS, du 7 juillet 1982, 30533, inédit au recueil Lebon,  

 .       212ص، سابقمرجع  ،د. محمد سمبر محمد جمعة ذكره:

(24) Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1993, 54660, mentionné aux tables du recueil 

Lebon. 

ستتبع العقد الإداري لا ي إلغاء أنراراته القضائية على حكامه وقأن مجلس الدولة المصري استقر في أجدير بالذكر  (25)

حيال  حداً وا فهو قد اتخذ مسلكاً  ، الرغم من الانتقادات الفقهية على ذلك المسلكعلى ،العقد بصورة مباشرة إلغاءعنه 

طور الطعن ت، نه غلب استقرار المعاملات والمراكز القانونية على مبدأ المشروعية . وهيبة بو غازيأ، ويبدو هذا الموضو 

 2010 -2009، جامعة فرحات عباس، اريةكلية الحقوق والعلوم الإد، رسالة ماجستير، في العقود الإدارية بالإلغاء

 .56ص
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ية بالغرامة التهديد الإدارةكما منحهما سلطة الحكم على ، اللازمة لتنفيذ الحكم الإجراءات

وذلك من أجل حثها الإداري، نفيذ حكم القضاء تقاعست عن ت أو الإدارةكلما تأخرت 

  .(26)حجية أحكام القضاء وتنفيذها بسرعة احترامعلى 

فسح للغير عن العقد طريقاً كان يمتنع ممارسته من قبل هؤلاء بحجة  الاتجاهن هذا إ

وفي ، دارةالإمقتضاه أنه يمكن للغير عن العقد طلب فسخ العقد من جهة ، نسبية آثار العقد

، لإلغاءباضمنياً يمكن الطعن فيه  إدارياً يعد قراراً  فإنه، فضت الأخيرة ذلك الطلبحال ر

ليقدم له طلب فرض غرامة تهديدية على  الإداريالقاضي  إلىأن يلجأ ذلك الغير مباشرة  أو

، اللازمة لإعمال محتوى الحكم الصادر له الإجراءات اتخاذكي يحثها على ، الإدارةجهة 

لقاضي العقد الذي سيقوم بدوره بترتيب النتائج  الأمررفع  الإدارةجهة وعندئذ يجب على 

 .(27)عن العقد ومن ثم إبطال العقد نفسه للانفصالالطبيعية واللازمة لإلغاء القرار القابل 

تص ليطلب القاضي المخ إلىن يلجأ أيستطيع ، ومن باب أولى، فإنهأما بالنسبة للمتعاقد 

د بل ويستطيع المتعاق، الإلغاءالصادر من قاضي  الإلغاءحكم  إلى استناداً إبطال العقد 

ون القرار السابق ومن د على أساس الحكم بإلغاء، من إلتزاماته الناشئة عن العقد  التحلل

المنفصلة عن العقد  الإداريةفكرة القرارات  فإنوهكذا  .(28)أن تترتب مسؤوليته على ذلك

 القرارات لغير المتعاقدين بالطعن في -ك النظريةونتيجة للتطور اللاحق لتل -باتت تسمح 

 في حينه. . وهو ما سنزيده تفصيلاً للانفصالالقابلة  الإدارية

دة القرار المتعلق بالمزاي إلغاء إلىحكامه أالعراقي فقد ذهب في أحد  الإداريأما القضاء   

 " :أن إلىلعراقي ا الإداريالعقد تبعاً له. حيث ذهبت محكمة القضاء  إلغاءومن ثم يتعين 

 استناداً ، جراءات المزايدةإر عن فر  زراعة وري واسط لبطلان قرار الإحالة الصاد إلغاء

                                                 
 . 367ص، المرجع نفسه، د. محمد سمير محمد جمعة (26)

 . 368ص، المرجع نفسه، د. محمد سمير محمد جمعة (27)

 . 191، مرجع سابق، كرامأطالب بن دياب  (28)
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علان عن جراءات الإإعادة إو، 1986لسنة  32موال الدولة رقم أقانون بيع وإيجار  إلى

 .(29) "تأجيرها وفق القانون

وقف مجلس الدولة الفرنسي العراقي كان مشابهاً لم الإداريموقف القضاء  فإن، لذلك 

عدم تأثير  من، الفرنسي الإداريوالمخالف لما هو مستقر عليه في أحكام القضاء ، إليهالمشار 

فع عندما لا يتم ر الإداريعن العقد  للانفصالالقابل  الإداريالقرار  بإلغاءالحكم الصادر 

  ضوء الرأي الفقهيالحديثة على الإداريبل جاءت أحكام القضاء ، دعوى أمام قاضي العقد

ن ما أ على أساس، يرتب آثاراً مباشرة على العقد، القرار بإلغاءالحكم الصادر  بأنالقاضي 

ن ذلك أبعد م إلىالعراقي ذهبت  الإداريبل أن محكمة القضاء ، يبنى على باطل فهو باطل

كم على الحمترتب المتعاقدة من ضرورة القيام بإجراء معين كأثر  الإداريةبإلزامها الجهة 

لى ع - هإلي المشار حكمها في –حين أحالت المزايدة ، المستقل الإداريالقرار  الصادر بإلغاء

اقدة المتع الإداريةوألزمت المحكمة الجهة ، أحد المزايدين بسبب بطلان إجراءات المزايدة

غاء لوإ، قرار التصديق والإحالة إلغاءعلى وجوب إعادة المزايدة وفق إجراءات جديدة بعد 

  (30)نفسه. الإداريالعقد 

 الفرع الثاني 

 توسيع السلطة التقديرية لقاضي العقد

لة عن تكون منفص الإداريةالقضاء بات مستقراً على أن القرارات  تضح مما سبق أنالما 

ل السلطة تدخ إلىوإنما ، الإتفاق الإرادي بين الأطراف إلىالعقد عندما لا تستند في وجودها 

 وبتوفر عدد منللانفصال، ة لذلك يمكن أن تكون هذه القرارات القابلة ونتيج، العامة

المبدأ  على الاستثناء ليس سوى خروجلتجاوزالسلطة. وهذا  الإلغاءمحلاً لدعوى ، الشروط

                                                 
شاكر اكباشي لدى  إليهمشار  28/11/1990( في إداري/ قضاء 121قرار محكمة القضاء الإداري العراقي ) (29)

 .84ص ،2007، جامعة النهرين–كلية الحقوق ، رسالة ماجستير، القرارات الإدارية القابلة للانفصال،، خلف الزبيدي

 .84ص ،المرجع نفسه، ينظر : شاكر اكباشي خلف (30)
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رى . إذ يالأمرالذي ساد في بداية  الإداريةضد العقود  الإلغاءالقاضي بعدم قبول دعوى 

 نفيذه. في سياق ت أو، العقد إبراممنفردة سابقة على  إداريةقرارات  اتخاذالقاضي أنه يجوز 

 ومن ثم يمكن أن تكون محلاً للانفصال، قابلةً  فالقرارات التي يمكن أن تكون قراراتٍ 

ص مداولات المجلس المحلي التي ترخ -وعلى سبيل المثال في فرنسا -هي ، الإلغاءلدعوى 

 العقد الوزير بالموافقة على أوعلى قرار المحافظ علاوة ، لرئيس البلدية )العمدة( بإبرام عقد

راً قابلًا  يعد قرا -سابقاً وكما مرّ  -. وبشكل أكثر عموميةلذي تروم المجالس المحلية إبرامها

. وقرر المجلس (31)قبوله  أوعقد  إبرامترفض؛  أوبموجبه  الإدارةتقرر ، كل قرار للانفصال

سواء أكان مقدم الطلب طرفًا في ، هذه القرارات الموجهة ضد الإلغاءأنه يجوز قبول طعون 

 .العقد أم كان أجنبياً عنه

 غيرالإداري، أمكن إلغاؤه من القاضي ، وإذا كان القرار المنفصل عن العقد غير مشرو ٍ 

 لإلغاءاهو أنه لم يكن يستلزم هذا ، أكثرتعقيداً  الأمرانما جعل ، وكمارأينا، أنه من ناحية أخرى

 إلغاءن أ -كما أوضحنا  -فيه. وتعليل ذلك لطر والذي يظل قانونًا باقياً ، سهالعقد نف إلغاء

 مما يؤثر على، الإلغاءولا يدخل ضمن سلطات قاضي ، العقد يعود لقاضي العقد نفسه

 القرار القابل إلغاءومن ثم لا يؤدي ، بهذا الصدد الإلغاءالفائدة العملية من وجود دعوى 

قاضي  لىإإذ يبقى الطاعن ملزماً باللجوء ، ل قضائية مبسطةحلو إلىعن العقد  للانفصال

 .مبتغاه في طلب إبطال العقد إلى؛ من أجل الوصول ثانياً ؛ وقاضي العقد  أولاً  الإلغاء

هو موقف مجلس الدولة المرن من ، الأكثر حداثة في هذا المجالولعل التطور القضائي 

قرار المنفصل ودعوى إنهاء العقد بناء على ال إلغاءفلم يعد يفصل بين دعوى ، هذه القاعدة

 ،القرار سبباً لإنهاء العقد مباشرة إلغاءكما لم يجعل من ، عدم مشروعية القرار بشكل صارم

ضع نعكاس للواونرى أن هذا التطور هو ، وإنما ترك لقاضي العقد سلطة تقديرية في ذلك

الأمن "ما يمكن أن نسميه بـ  أو "استقرار العلاقات التعاقدية "الجديد الذي تشغله قاعدة 

                                                 
(31) M. Long, P. Weil ; G. Braibant ; P. Delvolvé ; B. Genevois, Les grands arrêts de la 

jurisprudence administrative, Dalloz 13ème éd. 2001, p.94. 
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 ."الإداريةالقانوني في مجال العقود 

 Société Ophrys et)ونتلمس هذا الموقف الجديد لمجلس الدولة في حكم له في قضية 

Communauté d’agglomération Clermont-Communauté) إذ أكد ، 2011لسنة

يعني بالضرورة بطلان العقد عن العقد لا  للانفصالالقرار القابل  إلغاءإن ” :على

وعية طبيعة عدم المشر الاعتباربعد أن يأخذ في ، .. إنه يعود لقاضي تنفيذ العقد.المذكور

مراجعة  إجراء استبعادمع عدم ، في تنفيذ العقد الاستمرارإما أن يقرر إمكانية ، المرتكبة

ب ن قراره لن يتسببعد التحقق من أ، أو، الطرفين اتفاقحسب  أو الإدارةالعقد من جانب 

في و، أوأن يأمرالشخص المعنوي العام بإنهاء العقد. ، في إنتهاك مفرط للمصلحة العامة

ة تهم التعاقديحل علاقا إلىإما دعوة الأطراف ، ضوء عدم المشروعية الخطيرة )الجسيمة(

 مرلأاأن يحيلوا ، تفاق على هذا القرارحالة عدم الافي ، أو، ودي اتفاقوإنهائها عن طريق 

 .(32)“على قاضي العقد ليتخذ القرارالمناسب 

مجلس الدولة إستمر مرة أخرى على التمييزبين القرار  بأنوإذا كان من الصحيح القول 

وبين العقد المبرم في هذه القضية؛ غير أنه قدم لنا إحتمالين يتوقف على  للانفصالالقابل 

ل القرار القاب بإلغاءدور الحكم وبعد ص، وعليه، قاضي العقد ترجيح أحدهما على اآخر

يبقى ف، للإدارةيكون أمام القاضي أحد الحلين: أحدهما عدم إصدار أمر قضائي للانفصال، 

ار أمر واآخر هو إصد، الحال على ماهو عليه ويستمر الطرفان بتنفيذ إلتزاماتهما العقدية

 العقد لقاضي إذ جعلالمحكمة لإعلان بطلانه.  إلىقضائي للسلطة المختصة بإحالة العقد 

الإبقاء عليه بموجب مقتضيات المصلحة العامة وتحقيقاً  أومطلق الصلاحية في إنهاء العقد 

 للأمن القانوني وإستقرارالعلاقة العقدية.

 ويمكن لنا بناء على هذا الموقف القضائي وما سبقه من إيراد ملاحظتين مهمتين:

ودعوى القضاء الكامل تضمحل  غاءالإلباتت الحدود الفاصلة بين دعوى  -الأولى

                                                 
(32) Conseil d'État, 7ème - 2ème SSR, 21/02/2011, 337349, Société Ophrys et Communauté 

d’agglomération Clermont-Communauté, publié au recueil Lebon. 
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 لصالح قاضي دعوى القضاء الكامل.

دأ قاضي إذ ب، عن العقد ينحصر للانفصالالقابلة  الإداريةبدأ نطاق القرارات  -الثانية

 .(33)العقد يمتلك السلطة القانونية ليقرر مصير العقد

 المطلب الثاني 

 صالللانفالقرارات القابلة  بشأنالموقف القضائي الحديث 

 في مرحلة تنفيذ العقد 

القرار  إلغاءإن  -السابق ذكره- 2011رأينا أن مجلس الدولة عاد ليؤكد في حكمه لسنة 

ني ومن ثم لا يع، عن العقد لا يعني بالضرورة بطلان العقد المذكور للانفصالالقابل 

لمنفصل أية ا فلم يبق للقرار، العقد وبطلانه إلغاءالقرار المنفصل يعني  إلغاءبالضرورة أن 

خرى. سواء أحد بعيد بالغير من ناحية  إلىكما أضر ، أهمية في تمييزه عن العقد من ناحية أولى

العقد وممن قدموا عطاءاتهم وجرى  إبرامأكان هذا الغير ممن شاركوا في إجراءات 

ة في حالمزايدة وإنما له مصل أوالمناقصة في أم كانوا من الغير الذين لم يشاركوا ، ستبعادهما

 إنهاء العقد.

، ولكي يضع بين ايدي الغير الوسائل القانونية التي تحفظ حقوقهم، ولتلافي هذه المشكلة

بحق  لأولايتصل الحل ، خرج مجلس الدولة الفرنسي بحلين قضائيين، وتحقق مصالحهم

يذ نفما الثاني فبحقوق الغير من غير المتنافسين وذلك في مرحلة تأ، المتنافسين المستبعدين

 وهو ما سنتناوله في الفرعين اآتيين:، العقد

 

 

 

                                                 
(33) Guillou Damien. Ibid; p.4. 
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 الفرع الأول

 حق المتنافسين المستبعدين في الطعن في صحة العقد 

علاقات الطعن في ال بأنلقد خرج مجلس الدولة الفرنسي عن المبدأ الكلاسيكي الراسخ  

 الإداريةد وفاتحاً بذلك طريقاً للطعن المباشرضد العق، العقدية من حق المتعاقدين فقط

نافس برام العقد. إذ أجاز لأي مممن لم تجر لهم الإحالة لإ، لصالح المتنافسين المستبعدين

و كان العقد حتى ل إبرام)مرشح غير مقبول كان له مصلحة في  إداريعقد  إبرامستبعد من ا

غير  وأغير منتظم  أوقدم عرضًا غير مناسب  أو,، لم يُسمح له بتقديم عرض أو، ممن لم يقدم

قاضي العقد دعوى للقضاء الكامل يعترض فيها على صحة هذا العقد  إلىمقبول(؛ أن يرفع 

، ضبطلب التعوي، حسب المقتضى، متبوعاً للانفصال، على بعض أحكامه القابلة  أو

 أي عيب آخر يمكن أن أو، الإخلال بإجراءات المنافسة والعلنية إلىومستنداً في ذلك إما 

 شترطتامن التقنين المدني الفرنسي التي ( 1128نص المادة ) إلى ادبالاستنيلحق العقد 

 ومحل مشرو  ومعين.، وأهليتهم للتعاقد، لصحة العقد توفر رضا الأطراف

ولا يجوز تقديم هذا الطعن إلا في غضون شهرين من التاريخ الذي يتم فيه الإعلان     

ولا تفرض في حالة طلبات ، العقد. على أن هذه المدة خاصة بطلب الإبطال إبرامعن 

ة قاعدة وخاص، التعويض التي يمكن أن تطبق عليها أحكام المسؤولية في القانون المدني

 في الإدارةالمعروفة في نطاق طلبات التعويض من  (la décision préalable)القرار السابق 

ement le départ). ومن ثم وسع مجلس الدولة في قضية (34)إطار دعوى القضاء الكامل

de Tarn-et-Garonne ) من نطاق تطبيق هذه القاعدة الجديدة لتشمل أغلب العقود

ضرر مصالحه قابلة للت، حيث أكد أنه يمكن أن يستفيد منها كل طرف غيرمتعاقدالإدارية، 

 .(35)من تنفيذ بنوده أوعقد  إبرامبصورة مباشرة ومحددة بشكل كاف؛ من 

                                                 
(34) Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11/05/2011, 347002, La Societe 

Rebillon Schmit Prevot, publié au recueil Lebon. 

(35) Conseil d'État, Assemblée, 04/04/2014, 358994, le département de Tarn-et-Garonne, 

Publié au recueil Lebon. 
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 فإن ،موجب شرط الطعن الموازي )الدعوى الموازية(ستناداً لهذا الموقف القضائي؛ وباو

 صالللانفضد القرارات القابلة  -الإلغاءدعوى  -الطعن الخاص بإساءة استخدام السلطة

ن إإذ  ،أصبح اآن من حيث المبدأ مغلقًا أمام الأطراف الثالثة غير المتعاقدة، العقد إبرامقبل 

رشحين غير الناجحين دعوى إساءة استخدام فتح هذا الطعن بات يحول دون إمكانية رفع الم

في إطار رقابة المشروعية.  ،(le préfet)بخصوص المحافظ  استثناءالسلطة. ومع ذلك يرد 

 في العقد قبل إبرامه طالما لم يتم للانفصالالقرارات القابلة  إلغاءإذ يمكنه وحده طلب 

قد الذي الع إبراملالها منع التوقيع عليه. ومن ثم تعتبر هذه الطريقة وسيلة يمكنه من خ

 ية.قليمتبرمه التجمعات الإ

والذي جاء به المجلس من أجل أن يشمل أغلب ، ب ملاحظة أن الحل السابقتجكما 

يكون  يصلح للتطبيق فقط في الحالات التي، بالنسبة لكل شخص متضرر الإداريةالعقود 

 ساري المفعول.  إدارياً فيها العقد عقدًا 

عن عقد من  للانفصالالذي يشكل قراراً قابلًا  الإداريالقرار  فإن ،ومن ناحية أخرى

اءة )إس الإلغاءعقود القانون الخاص؛ أبرمته سلطة عامة يمكن أن يكون دائمًا محلًا لدعوى 

شتٍر ختيار ماقرارالإدارة ب بأنفقد أكد مجلس الدولة في هذا السياق ، استخدام السلطة(

عن عقد التنازل عن  للانفصالر مطاراً هو قرار قابل للمشاركة في رأس مال شركة تدي

 الإلغاءومن ثم يمكن أن يكون محلًا لدعوى ، المشاركة الذي هو من عقود القانون الخاص

 .(36) الإداريأمام القاضي 

مداولات المجلس المحلي التي ترخص لإبرام العقد وقرار التوقيع  فإن، ذلك إلىبالإضافة 

لا  الإلغاءبالطعن  فإن، يهما في سياق دعوى القضاء الكامل. وبالتاليلا يمكن الطعن ف، عليه

د قرار ض أوتفويض المرفق  إلىيزال مقبولاً ضد المداولات التي تدور حول مبدأ اللجوء 

شكل عندما تتأثر مصالحهم ب، يبقى للغير بأنه. لذلك أكد المجلس إداريالموافقة على عقد 

                                                 
(36) Conseil d´Etat, 9ème et 10ème SSR, 27 octobre 2015, requête numéro 386595, 

Mentionné dans les tables du recueil Lebon.  
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 في قرار الموافقة على الإداريأمام القاضي  بالإلغاءلطعن ا، مباشر ومحدد من تنفيذ العقد

 ن لهم في دعوىإإذ ، عملية التعاقد. وبشكل مستقل عن دعوى القضاء الكامل إلىللجوء ا

 .(37)ه وليس العيوب التي تتعلق بالعقد نفس، عيوب تلحق قرار الموافقة إلى الاستناد الإلغاء

ود وج فعندما يلاحظ القاضي، لدعوىأما بخصوص سلطات القاضي في سياق هذه ا

عنية. ومع مراعاة جميع المصالح الم، سيرتب على ذلك نتائج محددة فإنه، عيوب تشوب العقد

أوتعديل  ،في تنفيذ العقد الاستمرارأن يقرر إما   -هذه العناصر الاعتبارمع الأخذ في  -إذ له 

 ،قد خلال فترة زمنية محددةإجراءات إعادة تنظيم الع اتخاذ إلىبنوده ودعوة الأطراف 

حله. أما في حالة وجود عيوب في العقد لا يمكن تسويتها من خلال  أوباستثناء إنهاء العقد 

 فله أن يقرر؛ بعد الأخذ في، ستمرار في تنفيذ العقدولا تسمح بالا، إجراءات التنظيم

وإما الحكم  ،سخ العقدالحسبان أن قراره لا يلحق ضرراً كبيراً بالمصلحة العامة: إما الحكم بف

 جزئياً وبحسب العيوب التي تلحقه. أوببطلانه كلياً 

 ،الحكم بالتعويض بناء على طلب المتضرر، كما يكون للقاضي في دعوى القضاء الكامل

 وله بل وحتى في حالة الحكم بإعادة التسوية أيضاً. كما، وليس في حالتي الفسخ والإبطال فقط

كان الطلب الذي يطعن في صحة العقد مصحوبًا بطلب وقف  إذا، الحكم بوقف تنفيذ العقد

 .الفرنسي الإدارية الإجراءاتمن قانون  ( (L. 521-1لأحكام المادة  وفقاً وذلك  ، تنفيذ العقد

 الفرع الثاني

 حق الغير في الطعن في العقد 

 أوصة قالعقد من خلال المنا إبرامونقصد بالغير هنا كل من لم يشترك في المنافسة على 

 فهو أجنبي عن العقد وعن إجراءات إبرامه.، المزايدة

كان مجلس الدولة يقبل من الأطراف الأجنبية عن العقد تقديم الطعن ، وإلى وقت قريب

                                                 
(37) Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 23/12/2016, 392815, Association études 

et consommation CFDT du Languedoc-Roussillon, Mentionné dans les tables du recueil 

Lebon. 
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، العقد في مرحلة تنفيذ الإدارةالمنفردة التي تتخذها  الإداريةضد بعض القرارات  بالإلغاء

ن هذه أ لىإستند في قبوله هذا او، إنهاء العقد رفض أوولا سيما القرارات المتصلة بقبول 

وظهر هذا الحل في حكم مجلس الدولة  .عن العقد للانفصالالقرارات يمكن عدّها قابلة 

ابلاً الذي عدّ هذا القرار ق، قضية شركة الأشغال الكبرى في مرسيليا بشأن، 1955أيار  6في 

ه هذا بطريقة أكثرعمومية في حكم . ثم عاد المجلس وعبر عن موقف(38)عن العقد للانفصال

SA)  إذ جاء في قرار المجلس إن  ، 1964الخاص بالتسليمات الصناعية والتجارية عام

يجوز لها أن تطعن  ،فيما يتعلق بالاتفاقية المذكورة ثالثاً بصفتها طرفًا "الشركة الطاعنة كانت 

، نفيذ العقدبت أولق إما بإبرام بجميع القرارات التي على الرغم من أنها تتع الإلغاءأمام قاضي 

 .(39)عن العقد المذكور للانفصالغير انه يمكن عدّها قرارات قابلة 

وعية ولإيجاد نو  من التوازن بين المشر، غيرأنه نظراً للطبيعة الشخصية للمنازعة العقدية

، (Département du Tarn-et-Garonneالعقدي الذي ظهر في حكم قضية ) والاستقرار

ة لتصبح هذه الأخيرة مفتوح، بدعوى القضاء الكامل الإلغاءمجلس الدولة دعوى  ستبدلا

إذ ذهب المجلس في الإداري، ضد قرارات رفض إنهاء تنفيذ العقد ، للأجنبي عن العقد

 إلى، 2017( لعام Syndicat mixte de promotion de l’activité transmancheقضية )

اء أن يرفع أمام قاضي العقد دعوى القض -جنبي عن العقدالأ-يجوز للغير ”التأكيد على أنه: 

كان هذا القرار يعرض مصالحه  إذا، الكامل ضد قرار رفض طلبه بإنهاء تنفيذ العقد

 كما أجاز هذا الحكم أن يستفيد أعضاء “للإجحاف بطريقة مباشرة ومحددة بما فيه الكفاية

 .(40)ذه الدعوىية والمحافظ من هقليمالمجالس المحلية للتجمعات الإ

إن هذا القرار يفتح المجال  لرفع دعوى القضاء الكامل أمام قاضي العقد ضد قرار رفض 

                                                 
(38) Conseil d'état 6 mai 1955, Société des grands travaux de Marseille, http://www.affaires-

publiques.org/ac/sbib/jp/jp.php?cles=6%20mai%201955& option=/jurisp/ 

(39) Conseil d'état   24 avril 1964, n 53518, SA de livraisons industrielles et commerciales, 

(40) Conseil d'État, Section, 30/06/2017, 398445, Syndicat mixte de promotion de l’activité 

transmanche. Publié au recueil Lebon. 
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يحدد للأجنبي عن العقد  -2014وكما سبقه حكم مجلس الدولة لعام  –غير أنه ، إنهاء العقد

 حدٍ كبير من أجل رفع دعواه أمام قاضي العقد:  إلىشروطاً صارمة 

تكون مصالح الطرف الثالث عرضة للضرر بصورة مباشرة فيشترط المجلس أن  -أ

 ومحددة بشكل كاف من قرار رفض الإنهاء.

كما أن الأسباب التي قد تثار أساساً لرفع هذه الدعوى وتعضيداً لها؛ هي محددة بشكل  -ب

 هحقيقة أن الشخص العام المتعاقد كان مطالباً بإنهاء تنفيذ إلىن هذه الأسباب تستند إإذ ، دقيق

وب ومنها أن العقد مش، للعقد نتيجة للنصوص التشريعية السارية على العقد محل الطعن

العقد  ن إستمرار تنفيذإ أو، طبيعة تقف حائلًا دون تنفيذه ووإن هذا العيب ذ، باللامشروعية

وهذا ما يجعل من هذه الدعوى متشابهة مع دعوى ، يتعارض بوضوح مع المصلحة العامة

غير أن  ،قد التي إبتكرها المجلس للمرشحين المستبعدين من مرحلة الإبرامالطعن في صحة الع

 .(41)أهم ما يميزها هي كونها متاحة للغير من غير المشاركين في عملية التعاقد

 أنبما ورد في حكم مجلس الدولة في هذه القضية؛ يمكن لنا القول  إلىستناداً وا -ج

ن يثبت أن كل م، الأوللية التعاقد( نوعان: النو  المقصود بالغير )من غير المشاركين في عم

لطلبه بالإنهاء يؤثر سلبًا على مصلحته بطريقة مباشرة ومحددة. أما النو   الإدارةرفض 

 ذاإولكن لا يمكن لها تقديم طعنها إلا ، فهو فئة مميزة معفاة من تبرير وجود ضرر الثاني؛

والمقاطعات  الأقاليم) :مجموعة منها أوة لا مركزي إداريةكان العقد مبرماً من قبل وحدة 

والكومونات(. وتتألف هذه الفئة من المحافظ وأعضاء في المجالس التداولية )المجالس 

 اللامركزية(. الإداريةالمحلية للوحدات 

ويقاس على الميعاد في دعوى ، ويمكن أن يضاف شرط  الميعاد لرفع هذه الدعوى -د

 بطعنه إذ يجب أن يتقدم الغير، ف المستبعدة من عملية الإبرامصحة العقد التي يرفعها الأطرا

                                                 
(41) Gilles Pellissier, Les nouveaux recours des tiers contre les contrats administratifs, 2017, 

disponible sur:  

https://droit-des-contrats-publics.efe.fr/2017/10/27/les-nouveaux-recours-des-tiers-contre-

les-contrats-administratifs/. 
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 (R.421-1)ذلك خلال مدة الشهرين من تاريخ إعلان الإبرام. وهذا ما تؤكده أيضاً المادة 

 . الإدارية الإجراءاتمن تقنين 

ما يعرف ك أو، تحقق الشرط الخاص بربط النزا يشترط لقبول هذه الدعوى ، وأخيرا   -هـ

 ـ)في القان إذ لايمكن للقضاء من قبول الدعوى ، (la liaison du contentieuxون الفرنسي ب

لإنهاء  الإدارة إلىلذلك يجب أن يتقدم الغير )صاحب المصلحة( بطلب ، إداريإلا ضد قرار 

يتمكن حينئذ من تقديم طعنه ضد قرارالرفض أمام ، وفي حالة رفضها للطلب، عقدها

والتي ، المذكورة أعلاه (R.421-1مستنبط من نص المادة ) وهذا الشرطالإداري، القضاء 

ن يكون على أ، تنص على أنه: ) لا يمكن للقضاء النظر في طلب إلا عن طريق طعن ضد قرار

عوى ن قرار قاضي دإنشر القرار المطعون فيه(. غير  أوفي غضون شهرين من التبليغ ، هذا

إنما والإداري، صحة القرار  إلىلا ينصرف ، الإلغاءوعلى خلاف قاضي ، القضاء الكامل هنا

 إنهاء تنفيذ العقد. إلىينصرف 

ستخدامه في االنو  من الدعاوى لا يمكن  اهذ بأنيجب التذكير ، علاوة على ما تقدم

قرارات إذ لا تزال ال، فمثلًا لا تختص بعقود توظيف الموظفين العموميين، العقود كلها

 .(42)لإلغاءاالقرارات المنفصلة القابلة للطعن أمام قاضي المتصلة بهذه العقود خاضعة لنظام 

 المبحث الثاني

 التطورات التشريعية في مجال المنازعات العقدية 

على  الإداريدرج القضاء ، هو قانون قضائي الإداريمن المتعارف عليه أن القانون 

، جالفي هذا الم غير أن هذا لا ينفي الدور الذي بات يلعبه التشريع، وضع قواعده ومبادئه

لفرنسي   اهذا الدور الذي برز بشكل كبير من خلال عدد من التشريعات التي وضعها المشر

الإدارية،  اتالإجراءإذ يأتي في مقدمتها تقنين ، ستمر للوقت الحاليافي بدايات هذا القرن و

                                                 
(42) Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 02/02/2015, 373520, la commune d'Aix-en-Provence, 

publié au recueil Lebon. 
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ال ستنبطت من فقه مجلس الدولة في مجاعلى بعض المبادئ القانونية التي شتمل االذي 

ستحداث دعاوى للقضاء المستعجل في منازعات العقد اوخاصة ، المنازعات العقدية

تناول في هذا وسنللانفصال، القابل  الإداريوالتي لها الأثر البالغ في نظرية القرار الإداري، 

تعانة ببعض سمع الا، والتنظيم التشريعي لهما، المبحث نوعين من دعاوى القضاء المستعجل

 تي:وكاآ ،طيروتحديد سلطات القاضي فيهماأالدولة الفرنسي التي ساهمت في ت أحكام مجلس

 : الأولالمطلب 

 دعوى القضاء المستعجل لما قبل التعاقد

ن لم نبية عن العقد ممتتقدم به الأطراف الأج، نو  من الطعن القضائي المستعجل اوهذ   

 Tribunal) الإداريةوذلك أمام المحكمة ، عليهم المناقصة من مقدمي العطاءات ترس

administratif) ، فرض العقوبة  بتكار هذا الإجراء من أجلا إلىالفرنسي   وعمد المشّر

لا سيما في و، لتزام العلنية السابقة على الإبرام وواجب المنافسة الحرةاالملائمة للإخلال ب

اءمة التشريع المحلي بهذا وقد قصد المشر  من ذلك مو، مسألة عقود المشتريات العامة

 . (43)الطعون في هذه المسائل بشأنالموضو  مع التوجيهات الأوربية الصادرة 

 الأولالفرع 

 شروط قبول دعوى القضاء المستعجل لما قبل التعاقد 

بحيث ، دالعق إبرامكان مجلس الدولة الفرنسي يشترط لقبول هذه الدعوى أن تقدم قبل 

مقدم العطاء بسبب عدم توفر  استبعاد. وأن لا يكون (44)على العقدلا تقبل لمجرد التوقيع 

                                                 
( الصادر في 92/13، والتوجيه المرقم )1989ول كانون الأ 21( والصادرفي 86/665) المرقم الأوربيالتوجيه  (43)

 .2007كانون الثاني 11الصادر في  (CE/2007/66، والمعدلين بالتوجيه المرقم )1992شباط  25

 (44) Conseil d'État, 3 novembre 1995, n° 157304, Chambre de commerce et d'industrie de 

Tarbes et des Hautes-Pyrénée, publié au recueil Lebon. 

30

???? ????? ???????? ?????? ????????? UAEU LAW JOURNAL, Vol. 85 [2021], Iss. 85, Art. 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol85/iss85/6



 [محمد سليم محمد أمين ود. علي يونس إسماعيل]د. 

 

 

 363     [1202 يناير  -هـ 1442جمادى الأولى    - والثمانون الخامس  العدد]
 

 

. وبصدور (45)ه( الشخصيئوأن لا يكون بسبب فعله )خط، الشروط القانونية في عطائه

 (L. 551)(  نظمت المادة Code de justice administrative)  الإدارية الإجراءاتتقنين 

وحددت من له الحق في ، ( هذه الدعوىL.551-1 - L.551-12بفقراتها المختلفة )، منه

الأشخاص الذين يحق لهم رفع هذه الدعوى " :( منها على أن10رفعها. إذ نصت الفقرة )

والذين من المحتمل أن يتعرضوا للضرر ، العقد إبرامهم: أولئك الذين لديهم مصلحة في 

ثل الدولة وكذلك مملتزامات المتصلة بالعلنية وحرية المنافسة. للا الإدارةنتهاك ا بسبب

 والمقاطعات الأقاليمية )إقليمالعقد من قبل سلطة محلية  إبرام)المحافظ( في حالة 

 ."مؤسسة عامة محلية أووالكومونات( 

على أن هذا الإجراء يخص العقود التي يكون ، كما أكدت هذه المادة في الفقرة الاولى منها 

تكون مع مقابل مالي ي، تقديم الخدماتالغرض منها تنفيذ الأشغال وتسليم التوريدات و

قتصادي امشغل  اختيار أووعقود تفويض المرفق العام ، الاستغلالالحق في  أوإما من سعر 

إذ يعرض هذا الإجراء على القاضي قبل توقيع  قتصاد المختلط أحادية الغرض.لشركة للا

بدأ حترامها( والتي ياب ) حيث تلتزم السلطة المتعاقدة ( يوماً 16وخلال مدة أمدها )، العقد

بينما أوجبت  .المتنافسين غير المقبولة عطاءاتهم إلىسريانها من تاريخ إرسال إشعار الإرساء 

تخفيض  (Code de la commande publique) العامة( من تقنين العقود R.3125-2المادة )

تقدم صاحب في حالة إرسال الإشعار إلكترونياً. وفي حال   ( يوماً 11) إلىهذه المدة 

ق توقيع تلتزم السلطة المتعاقدة بتعليالإدارية، ستئناف صلحة بهذه الدعوى أمام محكمة الاالم

على أن يجري إخطارها بإجراء تقديم دعوى القضاء ، العقد لحين صدور قرار من المحكمة

 تسمى. والإداريةمن قبل المحكمة  أوإما من قبل مقدم الطلب ، المستعجل لما قبل التعاقد

الفترة الممتدة بين إخطار السلطة المتعاقدة برفع الدعوى وبين قرار المحكمة بشأنها بفترة 

                                                 
(45) Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11/04/2012, 354652, le Syndicat 

ODY 1218 Newline du Lloyd's de Londres, mentionné dans les tables du recueil Lebon. 
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 .(46)(e délai de suspensionlالتعليق )

وتقتصر سلطة القاضي في هذا النو  من الطعون على التحقق من أن السلطة المتعاقدة لم 

ها وشروطها بشكل جسيم أنها لم تغير من أحكام أو، تغير من طبيعة مضمون العطاءات

وليس له  ،المتعاقد من غير مراعاة المساواة في المعاملة بين مقدمي الطلبات اختيار إلىأدى 

. وليس له أيضاً (47)مزايا كل من العطاءات المختلفة أوالخوض في تقييم قيمة العطاءات 

اص نون الخجتماعية للمتعاقد من القاتنفيذ العقد يدخل ضمن الأهداف الاالتحقق من أن 

 .(48)جتماعية لهبشكل دقيق الأهداف الاما لم يكن المشر  قد حدد ، من عدمه

 الفرع الثاني

  الإداريسلطات القاضي  

 في دعوى القضاء المستعجل لما قبل التعاقد

ن من يخوله م أو الإداريةأن القانون قد أناط برئيس المحكمة  إلىنشير بادئ ذي بدء 

راره أي أن ق، الطعن كأول وآخر درجة بصيغة القضاء المستعجل أن ينظر في هذا ، القضاة

وإنما يمكن أن يطعن بالقرار تمييزاً أمام مجلس الدولة خلال مدة ، ستئنافلا يكون محلًا للا

 . (49)يومًا من تاريخ التبليغ به  15

وبخصوص القرار الذي يمكن أن يتخذه القاضي في هذه الدعوى بعد رفع الطعن 

إذ يكون له ، (50)( يوماً 20الطعن خلال مدة لا تتجاوز) بشأنتزم بإصدار قرار فيل، أمامه

أي قرار  ووقف تنفيذ، لتزاماته في مرحلة الإبراممتثال لاأن يصدر أمراً للطرف المخل بالا

                                                 
(46) Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14/02/2017, 403614, La société des eaux 

de Marseille, mentionné dans les tables du recueil Lebon. 

(47) Conseil d’Etat, 20 janvier 2016, n° 394133, CIVIS, mentionné aux tables du recueil 

Lebon. 

(48) Conseil d’Etat, 7ème - 2ème chambres réunies, 04/05/2016, 396590, les associations 

départementales d'information sur le logement, Mentionné dans les tables du recueil Lebon. 

 الإدارية. الإجراءاتقانون من  (L551-23)و  (L551-13)المواد  (49)

 الإدارية. الإجراءاتقانون  من (R. 551-5)المادة  (50)
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القرارات المتعلقة بإبرام العقد وحذف  إلغاءالعقد. كما يكون للقاضي أيضًا  إبرام بشأن

 المذكورة.  الالتزاماتت المراد إدراجها في العقد والتي تتجاهل المتطلبا أوالبنود 

لقاضي القضاء المستعجل لما قبل التعاقد سلطة التقدير التي تسمح له  فإن، ومع ذلك 

في ضوء جميع المصالح التي يحتمل أن ، قدر إذا، والقرارات الإجراءاتبالإبقاء على هذه 

ت أن النتائج السلبية لقراره بوقف تنفيذ قرارا، تتضرر منها بما في ذلك المصلحة العامة

 . (51)يمكن أن تفوق فوائده إلغائها أوالإبرام 

بل يشترط لقبول القضاء المستعجل لما ق بأنهفقد أكد مجلس الدولة ، وبناء على ما تقدم

د  أ، التعاقد صلحة احب المما تقدم به ص إذابحيث لا يقبل ، م  الطعن قبل التوقيع على العقدن يُق 

 شأنبم  على التوقيع إلا بعد تبليغها بقرار المحكمة د  ق  أن تُ  للإدارةولا يجوز  ، (52) بعد توقيعه

إذ أكدت ، ( يوماً 20على أن لا تتجاوز المحكمة المدة التي حددها المشر  وهي )، هذا الطعن

د إعتباراً من على أنه لا يمكن توقيع العق الإدارية الإجراءاتمن قانون  (L. 551- 4)المادة 

 . (53) القضائيتاريخ الطعن به أمام القاضي ولحين تبليغ السلطة المتعاقدة بالقرار 

 الفرع الثالث

 موقف المشرع العراقي 

وبيّنا أن  ،في موضع سابق إليهفقد سبقت الإشارة ، بخصوص موقف المشر  العراقي 

( على 12قد نص في المادة )، المعدل 2004( لسنة 87المنحلة المرقم ) الائتلافأمر سلطة 

                                                 
 الإدارية. الإجراءاتقانون  من (L. 551-2)المادة  (51)

 :حكم مجلس الدولة السابق (52)

 (3 novembre 1995, n° 157304, Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-

Pyrénée). 
( يورو لإقدامها على توقيع العقد 20000قدرها ) الإدارةوتطبيقاً لذلك قرر مجلس الدولة فرض عقوبة مالية على  (53)

 على الرغم من تبليغها بوجود دعوى للقضاء المستعجل لما قبل التعاقد، ينظر قرار مجلس الدولة:

Conseil d’Etat, 25 janvier 2019, n° 423159, BEAH (Bureau européen d’assurance 

hospitalière), mentionné dans les tables du recueil Lebon. 
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اصة من وخ، تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات الإحالة  إداريةتشكيل محكمة 

 ،مقدمي العطاء ممن يرى أنه جرت المناقصة بشكل بعيد عن مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة

 سلوب أبعده عن المنافسة بطريقة غير قانونية.أوب

كمة في وزارة لتستحدث مح، عليمات تنفيذ العقود الحكوميةوتطبيقاً لهذا النص صدرت ت

 ،ولتختص هذه المحكمة بالنظر في نو  معين من الدعاوى، (10التخطيط بموجب المادة )

. بتدعه المشر  الفرنسياالنو  من القضاء المستعجل الذي  تتوافق في جزء منها مع هذا

 :تيويمكن تلخيص أوجه الشبه في اآ

الة حولا سيما قرارات الإ، العقد إبرامى ضد القرارات السابقة على تقدم الدعاو -1

 أو عليها أمام الوزيرالمختص الاعتراضبعد ، المختصة بالتعاقد الإداريةالصادرة من الجهة 

والتظلم هنا  ) إقليمرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة ب

( خمسة عشر يوماً من تاريخ إيدا   15وخلال مدة لا تتجاوز )  (.ووجوبياً  يكون رئاسياً 

 الشكوى لدى جهة التعاقد.

( سبعة أيام عمل من 7وأمدها )، المدة المخصصة للطعن أمام المحكمة قصيرة نسبياً  -2

تاريخ البت في الشكوى المقدمة من الطاعن أمام الجهة الرئاسية ضد قرار الإحالة. وهي 

 ستعجال.مما يضفي عليها صفة الا، مدة قصيرة نسبياً 

ستئناف أمام محكمة الا، تكون القرارات التي تصدرها المحكمة قابلة للتمييز فقط -3

 ( يوماً من اليوم التالي للتبليغ بالقرار.30بصفتها التمييزية. وذلك خلال )

، عنطأما وجه الخلاف بين نوعي الدعويين فيبرز في الفترة المحددة للمحكمة للبت في ال

أن على المحكمة البت ، 2008فقد بينت الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من تعليمات عام 

ستعجال. . وهي مدة طويلة لا تتفق وصفة الا( يوماً 120في الطعن خلال مدة لا تتجاوز )

 ة.لأ المسقرار في اتخاذالعقد كل هذه المدة من غير  إبرامكما أنه ليس من المنطق العملي أن يعلق 

أفرز لنا حقيقة أن المشر  العراقي كان قد خطا خطوة مهمة في ، وهذا الموقف التشريعي
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وأنه  ،حد بعيد من موقف المشر  الفرنسي الحالي إلىإيجاد نو  من الدعاوى التي تقترب 

 لإدارياودمج بينها وبين العقد للانفصال، القابلة  الإداريةبذلك قد تجاوز مسألة القرارات 

د تصل التي ق -سابقاً كما رأينا  –ن خلال السلطات الواسعة التي منحها للمحكمة المبرم م

وتراجع عنه من خلال تعديل أمر سلطة ، العقد. غير أنه لم يستقر على موقفه هذه إلغاء إلى

القضاء العادي بموجب القانون  إلى اختصاصاتهاوإلغاء المحكمة ومن ثم نقل  الائتلاف

( لسنة 2ثم صدرت بعد ذلك تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ). 2013لسنة  18المرقم 

إذ  ،في قرارات الإحالة الإداريوالتي أخذت بأسلوب الطعن ، والضوابط الملحقة 2014

 جهة تعاقد تختص( من هذه التعليمات على تشكيل لجنة مركزية في كل 7جازت المادة )أ

بعد  ،ثم ترفع هذه اللجنة توصياتها، ءاتعتراضات المقدمة من مقدمي العطابالنظر في الا

( يوماً من تاريخ إيدا  14وذلك خلال )، رئيس جهة التعاقد إلى، الاعتراضدراسة 

( أيام 7من يخوله البت في التوصية خلال ) أولديها. وعلى رئيس جهة التعاقد  الاعتراض

سم لعقد لحين حمن تاريخ إيداعها في مكتبه. على أن تلتزم جهة التعاقد بعدم توقيع ا

 .(54)من رئيس جهة التعاقد الاعتراض

يكتنفه  2014إن التنظيم الأخير الذي جاءت به تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 

. فهل أن 2008التعليمات السابقة لسنة  إلغاءلا سيما أنها لم تنص صراحة على ، الغموض

عادية بموجب التعديل الأخير لأمر قرار رئيس جهة التعاقد يمكن الطعن به أمام المحاكم ال

ويمكن أن تدخل في للانفصال، أم أنها قرارات قابلة ، 2013في عام  الائتلافسلطة 

؟ خاصة  2017( لسنة 71لدولة رقم)بموجب قانون مجلس ا الإداريةالمحاكم  اختصاص

 ها.فيلم ترسم طريقاً للطعن القضائي ، 2008وبخلاف تعليمات سنة ، أن التعليمات الأخيرة

 

                                                 
 2014( لسنة 2( من المادة السابعة من تعليمات تنفيذ العقودالحكومية رقم )خامساً ، رابعاً ، ثالثاً ، ثانياً ، أولاً البنود ) (54)

 وضوابطها الملحقة.
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 المطلب الثاني

 القضاء المستعجل لما بعد التعاقد 

ات عن الانتهاك الإدارةتسمح هذه الدعوى للمرشحين غير المقبولين بطلب محاسبة  

 .المحتملة لمبادئ العلنية ومتطلبات حرية التنافس التي تحتمل أن تكون قد أثرت عليهم

 اقد.اء المستعجل لما قبل التعمعالجة أوجه القصور التي تعترض دعوى القض إلىوتهدف 

 الأولالفرع 

 شروط قبول الدعوى 

يستنتج من النصوص التشريعية التي تنظم هذا النو  من  بأنهذكر مجلس الدولة  

بخصوص عقود المشتريات العامة التي تبرم على وفق الإجراء الرسمي ، الدعاوى

(procédure formalisée) ،المرشحين الذين حرموا  ط منيقبل رفع هذه الدعوى فق بأنه

 ويحدث ذلك عندما تتخلف، ستفادة من دعوى القضاء المستعجل لما قبل التعاقدمن الا

 لىإإشعار الإرساء على متعاقد محدد  أوالكيان المتعاقد عن إرسال قرار  أوالسلطة المتعاقدة 

لفاصلة بين المدة ا الاعتبارأنها وقّعت العقد من غير أن تأخذ في  أو، المرشحين غير المقبولين

المتعاقدة تكون قد  الإدارةأن  أو، (اً يوم 11تاريخ إرسال هذا الإشعار وبين تاريخ التوقيع )

أخلت بتعليق توقيع العقد على الرغم من رفع دعوى القضاء المستعجل لما قبل التعاقد ولما 

 أو(  L. 551- 4وذلك بموجب ما تنظمه المواد )، الدعوى بشأنبقرار القاضي  الإدارةتبلغ 

 .(55) الإدارية الإجراءات( من قانون L. 551-9المادة )

يتضح مما تقدم أن هذه الدعوى تتشابه مع سابقتها )دعوى القضاء المستعجل لما قبل التعاقد( 

أيضاً  وأنها ترفع، العقد إبرامستبعادهم من عملية اوب رفعها من المرشحين الذين جرى في وج

                                                 
(55) Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 24/05/2017, Ville de Paris, mentionné 

dans les tables du recueil Lebon. 
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زامات ومتطلبات العلنية وحرية المنافسة. بيد أنها تختلف عنها في كونها بإلت الإدارةضد إخلال 

وبذلك يكون لدعوى القضاء المستعجل لما قبل التعاقد وظيفة ، العقد إبرامترفع بعد 

، ع العقدلتزام بالإعلان والمنافسة قبل توقيللا الإدارةلأنها تتيح تصحيح مخالفة ، تصحيحية

ى القضاء المستعجل لما بعد التعاقد التي يكون لها وظيفة وهذا على عكس الغرض من دعو

 . لتزامات التي ذكرتنتهاكها للاابسبب  الإدارةتتمثل في فرض جزاءات على ، عقابية

 الفرع الثاني

 سلطات القاضي في الدعوى  

التي يمكن أن يصدرها القاضي بخصوص هذه الدعوى. حيث نرى  الأحكامتختلف  

 يمكن أن تتمثل في إبطال، القاضي بمجموعة واسعة من السلطاتفي هذه الدعوى تمتع 

سيرة على إصدار عقوبة مالية ي أو، إنهائه بالنسبة للمستقبل فقط أوتخفيض مدته  أوالعقد 

كان إعلان بطلان العقد يعارضه سبب رئيسي  إذا، من دون التأثير على العقد نفسه الإدارة

 الذي أُبط ل  ، الإدارةأن يحكم لصالح المتعاقد مع . كما يمكن للقاضي (56)للمصلحة العامة

ك على وذل، الإدارةستفادت منها االمطالبة برد النفقات التي ، عقده بناء على هذه الدعوى

 الأخطاء التي الاعتبارعلى أن يأخذ القاضي في ، (quasi-contractuelأساس شبه تعاقدي )

 .(57)الإدارة أوأرتكبها المتعاقد 

شابهاً كبيراً بين هذه الدعوى ودعوى الطعن في صحة العقد التي ابتكرها ونلاحظ هنا ت

وأن يجري  ،إذ يشترط في كليهما أن يكون الطاعن من المرشحين المستبعدين، مجلس الدولة

 بينهما: وجه الاختلافغير أن هذا لا يغطي أ، العقد وتوقيعه إبرامرفعهما بعد 

 

                                                 
 الإدارية. الإجراءاتمن قانون  (L.551-19)المادة  (56)

(57)Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 06/10/2017, 395268, Société Cegelec 

Perpignan, Publié au recueil Lebon. 
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ن في فالميعاد المحدد لدعوى الطع، تقديم الطعنالأولى تظهر في ميعاد  الاختلاففنقطة 

أما بخصوص هذه الدعوى ، التعاقد إبرامصحة العقد المبرم هي شهران من تاريخ إعلان 

 إبرام( أشهر من تاريخ 6و)، رساء( يوماً من تاريخ إعلان إشعار الإ30فالميعاد المحدد هو)

 العقد في حالة عدم الإعلان عن الإشعار. 

عقود الصغيرة التي لا تخضع لمبدأ إعلان إشعار التعاقد هي أكثر عرضة وإذا كانت ال

دة المتعاق للإدارةفيمكن ، للطعن عن طريق هذه الدعوى من العقود ذات المبالغ الكبيرة

( يوماً المنصوص 11العقد ومراعاة مدة ) إبرامتجنب ذلك من خلال الإعلان عن نيتها في 

هذه  لىإوبذلك يسقط خيار اللجوء ، قبل توقيع العقد يةالإدار الإجراءاتعليها في قانون 

 الدعوى من أجل الطعن في العقد.

 ستخدم بالفعل دعوى القضاءاأن سبق ، كان مقدم الطلب إذاأنه  إلى، وتجدر الإشارة هنا

ثناء حالة عدم باست، رفع هذه الدعوى إلىفيسقط حقه في اللجوء ، المستعجل لما قبل التعاقد

 .(58)طة العامة المتعاقدة للقرار الذي أصدره القاضي في الدعوى الأولىإمتثال السل

فكما  ،الثانية في سلطات القاضي الأكثر تأطيًرا والأقل مرونةً  الاختلافوتظهر نقطة 

أنه لا يلتزم القاضي في هذه الدعوى بإعلان بطلان العقد ما لم تكن المخالفة التي ، رأينا

ورة من المخالفات التي يمكن أن تعاقب عليها بهذه العقوبة أكثر خط الإدارةأقدمت عليها 

 في الدعوى الأولى.

ففي هذه  ،الثالثة فتتمثل في الأسباب التي يمكن أن يستند إليها الطاعن الاختلافأما نقطة 

بينما  ،لإجراءات العلنية وحرية المنافسة الإدارةالدعوى تقتصر هذه الأسباب على عدم مراعاة 

 اب التي يمكن أن يستند إليها الطاعن في دعوى الطعن بصحة العقد.تتعدد الأسب

جة ختيارهم للتعاقد نتيالم يجر  وإذا كانت هذه الدعوى وسيلة لحماية حقوق الغير ممن   

ه القصور معالجة أوج إلىوتهدف ، حرية التنافس أوالمحتملة لمبادئ العلنية  الإدارةنتهاكات ا

                                                 
 الإدارية. الإجراءات( من قانون L .551-14ادة )الم (58)
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ظرية فهي بذلك تقوم مقام  ن، المستعجل لما قبل التعاقدالتي قد تعترض دعوى القضاء 

سألة الأمن ضمانة لم أوحماية  -في الوقت نفسه  –؛ فإنها للانفصالالقابلة  الإداريةالقرارات 

التعاقدي. ومن خلال تمحيص دقيق للفقرات الثلاث  الاستقرارالقانوني من خلال تحقيق 

 -سابقاً وكما مرّ  –نجد أنها الإدارية،  اءاتالإجرمن قانون  (L.551-18)من نص المادة 

 ي:وه، هذه الدعوى إلىاللجوء ، يمكن بتوفرها من حيث المبدأ، حددت لنا ثلاثة شروط

شر تحريرياً لم تقم بالن أوجميع  إجراءات العلانية المطلوبة  اتخاذ إلى الإدارةلم تبادر  إذا -1

 .(الأوربيفي الجريدة الرسمية )الجريدة الرسمية للإتحاد 

ه المنصوص علي تجاهل لطرق وشروط إعادة فتح المنافسة أوكان هناك عدم فهم  إذا -2

 نظام شراء ديناميكي. أوتفاقية إطارية افي العقد على وفق 

ال المدة الفاصلة بين تاريخ إرس الاعتبارالعقد من غير أن تأخذ في  الإدارةوقّعت  إذا -3

تجاهلت الأثر الموق ف للتوقيع  الإدارةأن  أو، (اً يوم 11)هذا الإشعار وبين تاريخ التوقيع 

 بناء على رفع دعوى القضاء المستعجل لما قبل التعاقد.

وذلك من أجل ، وضع إطار صارم لهذه الشروط إلىبيد أن مجلس الدولة ذهب في حكم له 

عليق المتصل بت بمراعاة الميعاد الإدارةالعقد قدرالمستطا  على الرغم من إخلال  إلغاءالحد من 

بل  دعوى القضاء المستعجل لما ق بشأنوقف التوقيع على العقد لحين إصدار القضاء قراراً  أو

دم بإبطال العقد لع المنافسة ستبعادها منا. وأكد أن مجرد طلب الشركة التي جرى (59)التعاقد

راره سوّغ المجلس قو، لا يكفي مبرراً لإبطال العقد، بإرسال إشعار الإرساء إليها الإدارةقيام 

نها تتطلب إإذ ، ( المذكورة أعلاهL. 551-18الفقرتين الأولى والثانية من المادة ) إلى استناداً هذا 

على فرص  العقد قد أثر إبراملتزامات الدعاية والمنافسة التي يخضع لها لا الإدارةأن يكون تجاهل 

على وفق أسلوب الإجراء المعتمد العقود  إبرامكما أن ، مقدم الطلب في الحصول على العقد.

                                                 
(59) Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 31/10/2017, 410772, a société MB 

Terrassements Bâtiments, mentionné dans les tables du recueil Lebon. 
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(procédure adaptée)- لا  -العقد  إبرامساليب أراء الذي يحدد به المشتري بحرية هو الإج

، كل من دعي  للمشاركة فيها أوإخطار كل من يطلب المشاركة في المناقصة  الإدارةيتطلب من 

ار كل المتعاقدة بإخط ةالإداروإنما يمكن أن تكتفي ، حينما تقرر رفض ترشيحهم للمنافسة

طبق على عقود تفويض وهذا ين، (soumissionnaireمرشح جرى تسميته لتقديم عطائه فقط )

 لإداريةا. ولذلك يمكن أن يكتفي القاضي في الغالب الأعم بالحكم على السلطة (60)المرفق العام

 .Lجب المادة )لك  بمووذ لتزامها في العلانية وحرية التنافس بجزاء مالياقدة التي أخلت بالمتعا

 .(61)الإدارية الإجراءات( من قانون 20-551

 الفرع الثالث

 موقف التشريع العراقي 

موقف المشر  العراقي بخصوص المنازعات التي يمكن أن تثار بعد المصادقة على  بشأن 

رسم طريقاً ولم ي، فلم ينظم سوى المنازعات التي قد تنشأ بين طرفي العقد، العقد وإبرامه

( منها على 11في المادة ) 2008للطعن للغير الأجنبي عن العقد. وقد نصت تعليمات سنة 

 وهذه اآليات هي:، ثلاث آليات لفض مثل هذه المنازعات

تعاقد. لالتوفيق: ويكون من خلال تشكيل لجنة من طرفي النزا  المتمثلين بجهتي ا -1

 القوانين والتعليمات النافذة فيتفاق على المعالجات بموجب لدراسة موضو  النزا  والا

 شأن الموضو .

 ختصاصمن ذوي الخبرة والا، ختيار كل طرف حكمًا يمثلهاالتحكيم: ويكون ب -2

م محكمة قويمكن أن ت أولرئاسة لجنة التحكيم.  ثالثاً ويختار المحكمان حكمًا ، بموضو  النزا 

ينس اللجنة في حالة تعذر على المحك  ختيار رئياالموضو  ب الث. ثم تقوم المحكم الث اختيار م 

                                                 
(60) Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 31/10/2017, 410772, a société MB 

Terrassements Bâtiments, mentionné dans les tables du recueil Lebon. 

عاقد بعد الت المستعجل لماالإدارية على أنه: )يلتزم قاضي القضاء  الإجراءات( من قانون L. 551-20تنص المادة ) (61)

 ..(.دة العقد .متخفيض في  أوقوبة بديلة تتكون من عقوبة مالية فرض ع ، أوإنهائه أوإما إنهاء آثار العقد عن طريق إلغائه 
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 ،لجنة التحكيم بدراسة موضو  النزا  بكافة حيثياته وتصدر قرارها النهائي لحسم النزا 

ويكون القرار ملزماً له بعد مصادقته من المحكمة ، ويتحمل الخاسر نفقات التحكيم

 المختصة على وفق القانون.

ص على على أن ين، أحد طرفي العقد أجنبياً كان  إذاالتحكيم الدولي  إلىكما يمكن اللجوء 

 حدى الهيئات التحكيمية الدولية المعتمدة لحسم النزا .إ اختياروأن يتم ، ذلك في العقد

 ،المحاكم المختصة لإصدار حكمها بموضو  النزا  إلىالقضاء: يجوز إحالة النزا   -3

 .القانون الواجب التطبيق لفض هذا النزا  الاعتبارمع الأخذ في 

( منها 8فلم تخرج في المادة )، 2014( لسنة 2أما تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )

 ،عن التنظيم الذي أوردته التعليمات السابقة بخصوص النزا  الذي ينشاً بين طرفي العقد

دنية التحكيم بموجب قانون المرافعات الم، عتماده على التوفيق والتحكيم بنوعيهامن خلال 

عتماد القانون العراقي كقانون اوالتحكيم الدولي مع ضرورة ، 1969لسنة ( 83رقم )

 المحكمة المختصة. إلىالقضاء من خلال إحالة النزا   إلىواجب التطبيق. إضافة 
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 الخاتمة

ورة ينا المقترحات التي نرى ضربدأوبعض النتائج  إلىفي نهاية هذه الدراسة توصلنا 

 :تيوكانت كاآ، خذ بها تشريعياً الأ

 :الاستنتاجات

 ستهل قضاءه فياراسة أن مجلس الدولة الفرنسي قد تضح من خلال ثنايا هذه الدالقد 

وذلك  ،المنفصل الإداريمجال المنازعات العقدية بتبنيه الفكرة المعارضة لوجود القرار 

الأساس الذي يقوم على وجود دعوى موازية أخرى يمكن أن تحقق ذات نتائج  إلى استناداً 

وإن الحق المكتسب لطرفي العقد لا يبقي على حق الأغيار في الطعن على ، الإلغاءى دعو

حيث لم تكن فكرة أن القرار المنفصل ، العقد ذاته إلغاء إلىالقرار الذي يمكن أن يؤدي 

نهاء العقد بصورة آنية ومباشرة قد ولدت بعدُ. ثم ما لبث أن بذل إ إلىيمكن أن لا يمتد أثره 

من  وذلكللانفصال، القابلة  الإداريةكبيراً من أجل إقرار نظرية القرارات  المجلس جهداً 

عوبات غير أنه واجه ص، العقد وتنفيذه إبرامأجل حماية حق الغير من اآثار التي قد يرتبها 

القابل  العقد تبعاً لإلغاء القرار إلغاءإمكانية  بشأنوتباينت اآراء ، حقيقية في تطبيقها

 بالعقد ذاته.  الإلغاءوعدم مساس حكم ، لذهاب بعكس ذلكا أوللانفصال، 

 ،الإلغاءوما رتّبه من تردد في الربط بين القرار والعقد من حيث حكم ، الأمروهذا 

وازنة وم، ستقرار العلاقات العقدية من جانب آخراو، وعلاقته بمبدأ المشروعية من جانب

تطوير موقفه من كل ذلك.  إلى -وكعادته -دفع المجلس، كل ذلك مع المصلحة العامة

 ،ليواكب التطورات القضائية، نعكس هذا التطور على موقف المشر  الفرنسي بدورهاو

من للمصالح الخاصة والعامة والأ -بقدر الإمكان -تحقيقاً ، ويقننها في نصوص تشريعية

، تنااسستعراضه في دراالقضائي والتشريعي الذي حاولنا  القانوني. ومن خلال هذا التطور

 في نها تنمّ عن تغييرإ، والتي يمكن القول معها، ستنتاجات المهمةعدد من الا إلىتوصلنا 

بل وغيرت ، بشكل كبير للانفصالملامح القضاء الفرنسي في مجال نظرية القرارات القابلة 
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ح الغلبة لتصب، ودعوى القضاء الكامل بهذا الشأن الإلغاءدعوى  بشأنمن الموقف القضائي 

 القابلة الإداريةتضاؤل عدد القرارات  إلىوليؤدي ذلك ، ة على حساب الأولىللأخير

 :تيستنتاجات كاآ. ودوننا أهم هذه الاللانفصال

 بخصوص الموقف القضائي وتطوره: -أولاً 

عه بشكل صار م، الإلغاءتوسعت سلطات قاضي العقد على حساب سلطة قاضي   -1

فقاضي القضاء الكامل بات يمتلك ، ال العقودليس بذي أهمية في مج الإلغاءوجود قضاء 

علاقات ستقرار الاقد في ضوء المصلحة العامة ومبدأ الصلاحيات الكافية ليقررمصيرالع

 القانونية.

سواء أكان مرشحاً غير  إداريعقد  إبرامستبعد من اأجاز القضاء لأي منافس  -2 

قديم لم يُسمح له بت أويقدم  حتى لو كان ممن لم، العقد إبراممقبول كانت له مصلحة في 

 قاضي إلىغير مقبول؛ أن يرفع  أوغير منتظم  أوقدم عرضًا غير مناسب  أو ،عرض)عطاء(

على بعض أحكامه  أويعترض فيها على صحة هذا العقد ، العقد دعوى للقضاء الكامل

 إلىك إما ومستنداً في ذل، بطلب التعويض، متبوعاً حسب المقتضىللانفصال، القابلة 

 ستنادبالاأي عيب آخر يمكن أن يلحق العقد  إلى أو، الإخلال بإجراءات المنافسة والعلنية

ا شترطت لصحة العقد توفر رضامن التقنين المدني الفرنسي التي ( 1128نص المادة ) إلى

 ومحل مشرو  ومعين.، وأهليتهم للتعاقد، الأطراف

ب القاعدة الجديدة لتشمل أغلمن نطاق تطبيق هذه  ومن ثم وسع مجلس الدولة الفرنسي

ابلة مصالحه ق، حيث أكد أنه يمكن أن يستفيد منها كل طرف غيرمتعاقدالإدارية، العقود 

ع مراعاة م، من تنفيذ بنوده أوعقد  إبرامللتضرر بصورة مباشرة ومحددة بشكل كاف؛ من 

 .الشروط الخاصة بهذه الدعوى

وهما:  الإدارية، نوعين من القرارات ، ق( الساب2ستثنى القضاء الفرنسي من البند )ا -3

في عقود القانون الخاص؛ التي تبرمها  للانفصالالذي يشكل قراراً قابلًا  الإداريالقرار 
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 .الإلغاءإذ يمكن أن تكون مثل هذه القرارات محلًا لدعوى ، السلطات العامة

لتوقيع وقرار ا، مداولات المجالس المحلية التي ترخص لإبرام العقد بشأنأما اآخر فهو 

 بالإلغاءن الطع فإن، إذ لا يمكن الطعن فيها في سياق دعوى القضاء الكامل. وبالتالي، عليه

ضد  وأتفويض المرفق  إلىلا يزال مقبولاً ضد هذه المداولات التي تدور حول مبدأ اللجوء 

صالحهم م عندما تتأثر، يبقى للغير بأنه. لذلك أكد المجلس إداريقرار الموافقة على عقد 

الموافقة  في قرار الإداريأمام القاضي  بالإلغاءالطعن ، بشكل مباشر ومحدد من تنفيذ العقد

 إذ أن لهم في، عملية التعاقد. وبشكل مستقل عن دعوى القضاء الكامل إلىللجوء اعلى 

عقد وليس العيوب التي تتعلق بال، عيوب تلحق قرار الموافقة إلى الاستناد الإلغاءدعوى 

 .للانفصاله. وهذه البقية الباقية من القرارات القابلة نفس

 لإلغاءباكان مجلس الدولة قد قبل من الأطراف الأجنبية عن العقد تقديم الطعن  إذا -4

ولا سيما  ،في مرحلة تنفيذ العقد الإدارةالمنفردة التي تتخذها  الإداريةضد بعض القرارات 

قرارات ن هذه الأ إلىستند في قبوله هذا او، عقدرفض إنهاء ال أوالقرارات المتصلة بقبول 

ونظراً للطبيعة الشخصية للمنازعة  فإنه .عن العقد للانفصاليمكن عدّها قرارات قابلة 

وى ستبدل دعا، العقدي والاستقرارولإيجاد نو  من التوازن بين المشروعية ، العقدية

د ض، للأجنبي عن العقدلتصبح هذه الأخيرة مفتوحة ، بدعوى القضاء الكامل الإلغاء

 الإداري.قرارات رفض إنهاء تنفيذ العقد 

 بخصوص التطورات التشريعية: -ثانياً 

ذلك من  و، ستحداث نو  من الطعن القضائي المستعجلا إلىعمد المشر  الفرنسي  -1

 لتزامات العلنية السابقة علىافي حالة إخلالها ب الإدارةأجل فرض العقوبة الملائمة على 

  من ذلك وقد قصد المشر، لا سيما في مسألة عقود المشتريات العامة، م  والمنافسة الحرةالإبرا

عون في هذه الط بشأنمواءمة التشريع المحلي بهذا الموضو  مع التوجيهات الأوربية الصادرة 

ار القابل القر وجود نظرية إلىحد كبير الحاجة  إلىوهذا القضاء المستحدث يلغي  .المسائل
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 ن تحل محلها.أويمكن ل، للانفصا

تتقدم به الأطراف الأجنبية عن العقد أمام ، وهو نو  من الطعن القضائي المستعجل

د  ومنها أن تُ ، مع مراعاة الشروط الخاصة بهذا النو  من الدعاوىالإدارية، المحكمة   م قبلق 

 هذا النو  وتقتصر سلطة القاضي في، بحيث لا تقبل لمجرد التوقيع على العقد، العقد إبرام

أنها  وأمن الطعون على التحقق من أن السلطة المتعاقدة لم تغير من طبيعة مضمون العطاءات 

 مراعاة من غير، المتعاقد معها اختيار إلىبما أدى ، لم تغير من أحكامه وشروطه بشكل جسيم

مزايا  وأ وليس له الخوض في تقييم قيمة العطاءات، المساواة في المعاملة بين مقدمي الطلبات

 كل من العطاءات المختلفة.

تطور الموقف التشريعي في فرنسا ليستحدث نوعاً آخر من دعاوى القضاء  -2

ين غير وهي تسمح للمرشح، سميت بدعوى القضاء المستعجل لما بعد التعاقد، المستعجل

ية رعن الانتهاكات المحتملة لمبادئ العلنية ومتطلبات ح الإدارةالمقبولين بطلب محاسبة 

ض معالجة أوجه القصور التي قد تعتر إلىوتهدف ، التنافس التي قد تكون قد أثرت عليهم

 دعوى القضاء المستعجل لما قبل التعاقد.

يُقبل رفع هذه الدعوى فقط من المرشحين الذين حرموا من  بأنهحيث أكد المجلس 

كأن  ،لقبولها وحددت شروطاً ، ستفادة من دعوى القضاء المستعجل لما قبل التعاقدلاا

إشعار الإرساء للمرشحين غير  أوالمتعاقدة عن إرسال قرار  الإداريةتتخلف الجهة 

ين تاريخ المدة القانونية الفاصلة ب الاعتبارأنها وقعت العقد من غير أن تأخذ في  أو، المقبولين

يع العقد قالمتعاقدة أخلت بتعليق تو الإدارةأن  أو، إرسال هذا الإشعار وبين تاريخ التوقيع

رار القاضي بق الإدارةعلى الرغم من رفع دعوى القضاء المستعجل لما قبل التعاقد ولما تبلغ 

 .الإدارية الإجراءاتالدعوى وذلك بموجب ما تنظمه نصوص قانون  بشأن

فلم يكن له موقف حاسم في شأن المنازعات ، بخصوص موقف المشر  العراقي -3

ادر من على أمر ص الأمربل يقتصر ، مل بهذا الخصوصوليس هنالك تشريع متكا، العقدية
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إضافة  2013والتعديل الذي لحقه عام ، 2004( لسنة 87المنحلة رقم ) الائتلافسلطة 

 نسق لم تأت على، العادية والفرعية، التعليمات الصادرة بموجبهما. وهذه التشريعات إلى

كل يمكن بش، لعقد بمحكمة مختصةا إبرامالقرارات السابقة على  بشأنفأناط النزا  ، واحد

غى هذه ثم عاد وألللانفصال، القابلة  الإداريةالقول معه أنه لم يبق  مجالاً لنظرية القرارات 

قد  نه تناول تنظيم النزا  الذيأختصاصاتها. كما اة لينيط بالقضاء العادي مهامها والمحكم

في العقد رقتصر على النزا  بين طاغير أنه ، وحددآليات حله، العقد وتوقيعه إبرامينشأ  بعد 

لا يبقى  وبالتالي، جنبي الذي يكون له مصلحة في الطعن في العقدمن غير إشارة للغير الأ

فاظ على في محاولة منه للحللانفصال، نظرية القرارات القابلة  إلىلذلك الغير سوى اللجوء 

 مصالحه التي قد يمسها تنفيذ العقد بسوء.

 المقترحات:

العراق  عترفت محكمة تمييزاإذ ، غريبة عن القضاء العراقي الإداريةظرية العقود لم تكن ن

، قفي العرا الإداريوقبل نشوء القضاء ، منذ بدايات العقد السادس من القرن المنصرم

كان  ذاإ، وذلك في عدد من قراراتها، الإدارةلعدد من العقود التي تبرمها  الإداريةبالطبيعة 

بهذا   الإداريوذلك نزولاً عند المعاييرالتي حددها القضاء ، مرفق عام الغرض منها إدارة

اري، الإدوهو يصدر تشريعات القضاء ، بيد أن ذلك لم يلهم المشر  العراقي، الخصوص

والتعديلات  1989لسنة  106سواء أكان قانون تعديل قانون مجلس شورى الدولة المرقم 

ختصاص في إسناد الا، 2017( لسنة 71نافذ رقم )اللاحقة عليه أم قانون مجلس الدولة ال

ت ضمن نما بقيإالإداري، محكمة القضاء  إلىبنظر المنازعات المتصلة بهذا النو  من العقود 

ة القابل الإداريةنعكس ذلك بدوره على نظرية القرارات اوالمحاكم العادية.  اختصاص

 العراقي. بل حتى عندما يالإدارفلم يكن ليصدح صداها في أحكام القضاء للانفصال، 

ة التي تدخل ضمن العملي الإداريةجتهد هذا القضاء وبسط سلطته على بعض القرارات ا

أن هذا  بل، متواضعاً وفي أحكام نادرة جاء هذا الاجتهاد، العقد إبرامالعقدية والتي تسبق 

 الإدارياء القض اختصاصفكيف يدخل القرارالمنفصل في ، عسراً  الأمريزيد في  الاجتهاد
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ين جهتي لا تفتيتاً للنزا  بإفهو ليس ، القضاء العادي اختصاصبينما يكون العقد ذاته من 

 وقاضي القضاء الكامل فقط. الإلغاءوليس بين قاضي ، القضاء العادي والإداري

حات إيراد بعض المقتر إلىيدفعنا ، نفك المشر  العراقي يتبناهاإن هذا الموقف الذي ما 

 بشأنه:

من ض الإدارييعد هناك من مسوّغ قانوني للمشر  في الإبقاء على منازعات العقد لم  -1

كي لالإداري، محاكم القضاء  إلىفلا نرى بدّاً من أن يُعهد بها ، القضاء العادي اختصاصات

 هذا القضاء المتخصص في العراق. اختصاصيكتمل بنيان 

في الحسبان ضرورة منح  أن يأخذ -ما أخذ بالمقترح السابق إذا -على المشر  -2

بالقرار  الأمرتصل اسواء ، المنازعة العقدية بشأن الإداريالسلطات الكاملة لمحكمة القضاء 

التقسيم أم بإنهائه. ف، السابق لإبرام العقد أم إتصل بالقرارات المتصلة بتنفيذه الإداري

د يعودعوى القضاء الكامل لم  الإلغاءالتقليدي لسلطات القاضي بخصوص دعوى 

 قانوني. أوعملي  اعتبارلوجوده من 

( منه على 250في المادة ) 1951( لسنة 40لقد نص القانون المدني العراقي رقم ) -3

وجرى تعضيد هذا النو  من القضاء بتنظيمه في بعض ، صورة من صور القضاء المستعجل

غني عن ضرورة فنرى أن ذلك لا ي، 1969( لسنة 83مواد قانون المرافعات المدنية المرقم )

وإن  حتىالإدارية، مستعجل يتوافق مع طبيعة منازعات العقود  إداريإستحداث قضاء 

 .الإداريةتطلب ذلك تشريع قانون خاص للإجراءات 
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